
 
 

                      

                           
                               

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي           

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique                    

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 ...........    المرجع:            كلية الحقوق و العلوم السياسية                       
ـــقس ــــ ــــــ: القانمــــ ــــ ــــ ـــــالخ ون ــــ  اصـــ

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
ــــالشعب ـــــحق ة:ــ ــــ      القانون الخاصالتخصص:                                       وق         ـ

 
 ميدان الحقوق و العلوم السياسية

 
 

 

 

 
 إشراف الأستاذ)ة(:تحت                          :               )ة(من إعداد الطالب

ـــــؤاد                                               بوقريدش راشيد                                             رحـــوي فــ
 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا                   زواتين خالد الأستاذ
ــــــوي فــــرح الأستاذ     ــــ ــــ  مشرفا مقررا                ؤادــــ

 مناقشا..                                                             بن عوالي علي الأستاذ
 

                                                                 0202/0202السنة الجامعية: 
 07/20/0202نوقشت يوم: 

الجزائري ضمانات نزع الملكية في التشريع  



 
 

يمـــــــــــان الرحــــــــم الله الرحمــــبس  

 

 

لْنَاهُمْ  ﴿ و لَقد        كرّمْنَا بَنِي آدَمَ و حَمَلْنَاُهْم فِي البَرِّ وَ البَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطّيِّباتِ وَ فَضَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾   عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ

 .07سورة الإسراء، الآية                                                

 

 

 سلّم:قال رسول الله صلى الله عليه و 

 

ـــ ــــ ـــفَّ عَرَقَـ ـــــ ــــلَ أَنْ يَجِــ ــــ ــــ ــرَهُ قَبْ ـــ ــــ ـــرَ أَجْـ ــــ ــــ ــــ ـــــوا الَأجِيـ ــــ ــــه ﴾﴿ أعَْطُــــ  ـ



 
 

 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

 

 ذ قال بعد باسم الله الرحمان الرحيم" و قضى ربك ألّ إيمان ط بهما العبادة و الإإلى من رب

 .العظيم" صدق الله  إحسانا بالوالدينإياه و  تعبدوا إلّ 

 ج للمعالي و سهرا و تعبا كي أرتاح والدي العزيزين التدرّ  و اللذان وفرا لي جوّ 

ترسم منحت حياتي و رفقاء دربي أخوي " فتحي الأعمدة التي أرتكز عليها و المعادلة التي إلى 

 " و " شارف"

 ليتين " فتحية" و " سميرة" االغ أختايإلى 

 .صديقتي و زميلتي في الدراسة "خيرة" و إلى عائلتها الكريمةإلى 

 . ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العملإلى كل من 

 إلى كل هؤلء أهدي هذا العمل.

ــــبوقريدش راشي                                                                         ــــ ــــ  دــ



 
 

 شكـــــــــــر و عرفـــــــــــــــــــــــــان

أحمده حق الحمد الذي  هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لول 

وفقني و منحني القدرة و العزيمة لإتمام هذا العم الذي أرجو أن يكون خالصا لوجه الله الكريم 

 وأن ينفعني به و أن يجد كذلك فيه غير منفعة.

الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علما لإنسان ما لم يعلم، و الصلًة والسلًم على خاتم 

 سلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أجمعين.الأنبياء و المر 

رحوي فؤاد الذي حرص غاية الأستاذ م بجزير الشكر و عظيم الإمتنان للأستاذ المشرف أتقدّ 

الحرص لإنجاز هذا البحث بكافة مقوماته بتوجيهاته و لم يبخل بنصائحه طيلة المدة التي 

 الله بعلمه و جزاه خير الجزاء. استغرقها لإتمام هذا البحث ، نفعه

على قبولهم مناقشة هذا العمل المناقشة السادة أعضاء لجنة ه بالشكر الجزيل إلى أتوجّ كما 

 ، راجيا من الله عزّ و جلّ التوفيق لهم.قاالمتواضع، فشكرا لهم مسبّ 

لحميد ابن أشكر كل أستاذة كلية الحقوق و العلوم السياسة لجامعة عبد اكما ل يفوتني أن    

 باديس بمستغانم.
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــة
عنيت الوثائق المتعاقبة لحقوق رة للأفراد، حيث حق الملكية من أقدم الحقوق المقرّ  يعدّ      

و لقد  ،إحترامهالإنسان و الدساتير الحديثة بالنقد على حق الملكية الخاصة، و تأكيد ضرورة 
 ت به فكرة الملكية.كانت هذه العناية ثمرة تطور تاريخي طويل مرّ 

ك شخص حق التملّ  لكلّ  "منه على أنّ  70فقد نص الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان في المادة 
 .1" فيابمفرده أو بالإشتراك مع غيره، و ل يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّ 

ي الجزائري، فهو حق نة الخاصة ذات أهمية كبيرة في النظام القانو يو باعتبار حق الملك
ستثناء هو و ل يعتدى عليه، و الإ ه حق دائم ل يمسّ في حق الملكية أنّ  فالأصلدستوري، 

مقابل ضمانات و ضمن  و ذلك وميةمعيد صاحبها من أجل المنفعة ال ية منكإمكانية نزع المل
 دة قانونا.إجراءات محدّ 

ة تمارس بالطرق الجبرية من قبل الإدارة في إطار تعتبر عملية نزع الملكية عملية جبريّ 
جوء إلى هذه العملية في حال لم تؤدي المنفعة العمومية، و يتم اللّ  القانوني، قصد تحقيق

ا يجعل عملية نزع و بالتالي يتم النزع جبرا ممّ ة، ابيجتيجة إينلودية الأخرى إلى الوسائل ا
 الملكية عملية استثنائية.

التاريخ ظهرت فكرة المصلحة العامة أو المنفعة العامة لتكريس المفهوم الجديد  فعلى مرّ 
، و هي الإدارية الرتفاقحقوق بو لذلك ظهر ما كان يسمى  ،ك للإدارةء يمنح حق التملّ كاستثنا

بل هي مجرد تكليف  ،وجود عقار مرتفق تملكه الإدارة المدنية لعدم الرتفاقليس ذات حقوق 
 لأغراض المنفعة العامة.

                                       
 . 3، ص7891ديسمبر  77الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة،  -1 
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لى عالإدارية بتطور الدولة، وصلت إلى حد من القيود القانونية  الرتفاقثم تطورت حقوق 
 المؤقت على العقارات و نزع ملكيتها، و استقرّ  الستيلًءوصلت هذه القيود إلى  الملكية ، حيث

 من امتيازات السلطة العامة. هفي ذلك الفقه  القضاء على أنّ 

في حق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة في إطار قانوني و مقابل  تقرّ دساتير  وأصبحت
 تعويض عادل و منصف.

ية، و أن الإدارة إذا كانت بحاجة حق الملك نصت القوانين على الضمانات الضرورية لحماية
 و إتباععليها  فإنّ  ،إلى ملكية القيد من أجل إقامة مشروع يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة

 .87/77إحترام الإجراءات التي جاء بها قانون نزع الملكية رقم 

ل دارة باحتلًف الإا لم تتم الإجراءات التي نص عليها القانون بهذا الخصوص، فإن تصرّ ذفإ
 الأحكامتها المحاكم الإدارية في العديد من ماديا، و هذه القواعد أقرّ  اعتداءاملك الغير يعتبر 
 مطابقة للقانون. أعمالهايؤكد أن الإدارة يجب أن تكون تصرفاتها و  القضائية و هذا ما

بها عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التصريح  و تتمثل الإجراءات التي تمرّ 
بالمنفعة العامة والذي يسبق بتحقيق لإثبات وجود المنفعة العمومية في المشروع المزمع القيام 

، فهذه دها قرار نقل الملكية إلى المستفيدالتنازل عن الأملًك و بعبقابلية  قراربه، ثم يليه الإ
ت االإجراء خلًل بهذهإ الضمانات الممنوحة لحق ملكية الفرد ، فأيّ كل إحدى شت تاالإجراء

ؤدي إلى وقف تنفيذ عملية نزع الملكية، و من أهم الضمانات المقررة للفرد من أجل تحسين ي
يتم النزع لتحقيق  أنحق الملكية في مواجهة الإدارة، أن يتم نزع الملكية في إطار القانون، و 

وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويض قبلي عادل  يراأخو  شرط المنفعة العامة
 ومنصف.
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حرمان  بأنّ  أقرّ  78011فمثلً دستور  ،الضماناتهذه بالعودة إلى الدساتير نجدها نصت على 
ر ، و قرّ 2و بمقابل تعويض عادل ومنصف ،في إطار القانون  الفرد من ملكيته ل يكون إلّ 

ضافة إلى " الملكية الخاصة مضمونة" بالإ على أنّ  18/7المعدل في مادته  78983دستور 
في إطار القانون  منه أنه ل يتم نزع الملكية إلّ  07نص في المادة  فقد المعد 78814دستور 

من  07715ستور د، و نفس الشيء بالنسبة لل"و يترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف
 .6مبدأ التعويض القبلي العادل و المنصف منه التي تقرّ  00خلًل المادة 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  887أفريل  00المؤرخ في  87/777صدر القانون رقم 
سا للقواعد التي الذي جاء مكرّ  ،33/791جل المنفعة العامة و المرسوم التنفيذي له رقم أمن 

 و المنصف، الذي يعتبر ضمانة في يدّ دها الدستور لسيما فكرة التعويض القبلي العادل حدّ 
الإجراءات المنصوص عيها  ارة كلّ داحترمت الإ المالك المنزوع ملكيته خاصة في حال ما إذا

، و فتح المجال أمام المنزوع ملكيته للطعن أمام القضاء متى لم تلتزم ةفي القانون من جه
لغاء من جهة و المنازعة في تقديم ت نزع الملكية، فيمكن له رفع دعوى الإاجراءإالإدارة بتطبيق 

                                       
يتضمن إصدار الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي، يوم  00/77/7801المؤرخ في  01/80رقم  الأمر -1 

 .01/77/7801الصادر في  88، ج ر، عدد 78/77/7801
، 7881ديسمبر  9، المؤرخة في01دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم من  70المادة  -2 

. و القانون 0770أفريل  71، مؤرخة في 02، الجريدة الرسمية رقم 0770أفريل  77المؤرخ في  73-70انون رقم المعدل بالق
-71. و بالقانون رقم 0779نوفمبر  71، مؤرخة في 13الجريدة الرسمية رقم  0779نوفمبر  72، المؤرخ في 78-79رقم 
 .0771مارس  0ة في ، مؤرخ71، الجريدة الرسمية رقم 0771مارس  1، المؤرخ في 77

، يتعلق بنص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 09/70/7898المؤرخ في  98/79المرسوم الرئاسي رقم  -3 
 .77/73/7898، الصادر في  8، ج ر، عدد 03/70/7898

ه في استفتاء ، يتعلق بإصدار نفس التعديل الدستوري المصادق علي70/70/7881مؤرخ في  81/139مرسوم رئاسي  -4 
 .79/70/7881، صادرة في 01، ج ر، عدد 09/77/7881
، الصادرة في 71المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ، عدد  71/73/0771المؤرخ في  71/77القانون رقم  -5 

70/73/0771. 
 .0771من دستور  00المادة  -6 
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طالبا بإجراء التعويض متى لم يرض بالتقدير الإداري الذي حددته له الإدارة نازعة الملكية م
 تقييم آخر يتوله القاضي المختص بصفته حاميا للملكية الخاصة من جهة أخرى.

 ومية دورامفعة العداري في مجال نزع الملكية لأجل المنالإ ييلعب القاض الأساسو على هذا 
و إحترام صلًحيات السلطة  ،من جهة هاما للغاية كونه مكلف بإيجاد التوازن بين حقوق الأفراد

دارية نازعة الملكية الرامية لتحقيق النفع العام،فتمثل بذلك الرقابة القضائية أحد أقوى الإ
مستقلة من أجل الإلغاء أو جوء إلى جهة و التي بمقتضاها يستطيعوا اللّ  الأفراد،الضمانات بيد 

القانونية  ت التي تتخذها السلطات العامة المخالفة لقواعداالتعديل أو التعويض عن الإجراء
السلطة القضائية ضرورة لتحقيق رقابة فعالة على قرارات نزع  استقلًلالمقررة، بحيث يمثل 

 الملكية الخاصة.

لتشريع الجزائري، باعتبارها تبحث في ا من هنا تظهر أهمية دراسة ضمانات نزع الملكية في
الجانب النظري من خلًل الضمانات القانونية لحق الملكية، كما تبحث في الجانب التطبيقي 

مه هذه الضمانات من حماية تقدّ  من خلًل الضمانات القضائية لهذا الحق ، بالإضافة إلى ما
التزامات كل من الأفراد و الإدارة، ف على حقوق و دارة، و ذلك بالتعرّ ف الإللأفراد لمواجهة تعسّ 

ه يبقى مجال ضمانات نزع الملكية في التشريع الجزائري خصيا يستلزم البحث فيه، الأمر إلى أنّ 
المجال، و إظهار أهمية الضمانات الممنوحة لحق  ذاالذي أدى بي إلى البحث و الخوض في ه

 ملكية الفردية في التشريع الجزائري.لا

ة صعوبات باعتبار أن الدراسة الجزائرية في هذا المجال قليلة ، ا البحث عدّ لقد واجه إعداد هذ
جراءات نزع الملكية، و إما أنها تكون دراسة مقارنة، بالإضافة إلى قلة إفإما تكون ترتكز على 

المراجع الذي يعتبر عائقا أكبر، خاصة في ظل جائحة كورونا التي كانت سبب في غلق بعض 
لي فإن المراجع الموجودة منها ما تعلق بنظام نزع الملكة الفرنسي أو المكتبات، و بالتا

المصري، أما فيما يتعلق بنظام نزع الملكية في القانون الجزائري فهناك بعض المقالت التي 
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ر و الدكتوراه، أما بالنسبة للكتب فهي قليلة جدا ييمكن عدها على الأصابع أو مذكرات الماجست
 .تها في هذه الدراسةالتي واجه الصعوباتو غيرها من و إن لم نقل ناذرة، 

أهم الضمانات  ع ضمانات نزع الملكية حول تحديدو يتمحور مجال أو نطاق دراسة موض
دارة من خلًل تحقق شرط المنفعة ف الإالقانونية التي تحمي حق الملكية الخاصة من تعسّ 

منصفا، بالإضافة إلى الضمانات العامة و دفع تعويض قبل نزع الملكية يكون عادل و 
 القضائية من خلًل الدعاوى التي ترفع من المعنيين إلى القضاء.

د نطاق الدراسة من خلًل النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنزع الملكية و على يتعدّ 
ت الذي يحدد كيفيا 83/791و كذا المرسوم التنفيذي رقم  87/77قانون نزع الملكية رقم  رأسها

 .87/77تطبيق القانون رقم 

و لدراسة هذا الموضوع الإعتماد على المنهج الوصفي المنهج التحليل، و ذلك من خلًل تحليل 
النظام القانوني و النصوص القانونية في مجال نزع الملكية، بالإضافة إلى منهج مقارن، 

و  ائري و الفرنسي،اعتمدته في نقاط قليلة جدا و ذلك من خلًل المقارنة في التشريع الجز 
 لدراسة موضوع الضمانات نزع الملكية في التشريع الجزائري، يمكن طرح الإشكالية التالية:

ضائية المتعلقة بحماية حق الملكية قس المشرع الجزائري الضمانات القانونية و الكيف كرّ 
 .دارة ؟ف لإالعقارية الخاصة في مجال نزع الملكية من تعسّ 

تقسيم البحث إلى فصليين، تناولت في الفصل الأول الضمانات  ية تمّ شكالالإلدراسة هذه 
عة من جهة، المتمثلة و ق إلى الضمانات الموضالقانونية لنزع الملكية، حيث استلزم الأمر التطرّ 

و شروط المنفعة العامة، و حق المنزوع ملكيته في  في أن يتم النزع من أجل المنفعة العامة،
و المنصف، و التطرق إلى الضمانات الشكلية من جهة أخرى، و الذي  التعويض القبلي العادل

ق صداره، و التطرّ إيستلزم دراسة قرار التصريح بالمنفعة العامة و شروطه و الجهة المختصة ب
إلى قرار القابلية للتنازل و طبيعته القانونية و مرحلة التحقيق و التقييم أما الفصل الثاني 
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التطرق إلى دعاوى إلغاء  ضائية لنزع الملكية  ذلك من خلًللقفخصص لدراسة الضمانات ا
القرارات الصادر في مجال نزع الملكية في المبحث الأول، و التطرق إلى دعوى إعادة تقييم 

 التعويض و كذا دعوى الإسترجاع في المبحث الثاني.
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المعدل و المتمم بدستور  7881الملكية الخاصة من الملكيات التي جاء بها دستور  إن     
بل يتم ذلك عن  ،فيةحيث ل يمكن التعدي عليها و ل نزعها بموجب قرارات إدارية تعسّ  0771

دارة القيام ر فيه الشروط التي تسمح للإأي يتم النزع في حدود القانون و أن تتوفّ  ،طريق القانون 
التي تتمثل في أن يكون النزع من أجل المنفعة العامة، و تنفيذا لعمليات ناتجة عن  به ، و

مثل التعمير و التهيئة العمرانية و إنشاء تجهيزات جماعية و منشآت  نظامية تطبيق إجراءات
يكون هذا النوع مقابل تعويض عادل و منصف  أنذات منفعة عمومية من جهة؛ و ضرورة 

ه من كسب بسبب نزع الملكية من تبالمنزوع ملكيته من ضرر و ما فا بحيث يغطي كل ما لحق
من المنفعة العامة و تعويض المنزوع ملكيته يمثلًن الضمانات  ، و إن كانت كلّ أخرى جهة 

الموضوعية في إطار نزع الملكية، فإن المشرع نص بالإضافة إلى ذلك في مختلف الإجراءات 
 لية نزع الملكية بإعتبارها ضمانات شكلية.و القرارات الواجب اتخاذها طوال عم
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الضمانات الموضوعية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة  المبحث الأول:
 العامة

في  حاجياتها من العقار حسب القاعدة العامة استيفاءالدولة لأجل  أالأصل أن تلج     
استثناءا أو لفشل محاولة الإقتناع بالتراضي تلجأ الإدارة إلى إجراءات  إلّ  ،ت إلى العقدالتعاملً

ة حيث يتم نزع العقار من المالك و حرمانه منه جبرا عن إرادته، و يعتبر هذا ينزع الملك
نجاز إالأسلوب مظهرا من مظاهر سيادة الدولة و يبرز الأهمية التي تكتسب العملية في 

يدها على الأملًك الخاصة بتقديم أن الإدارة مقيدة عند وضع  إلّ مشاريع لتحقيق النفع العام، 
 تعويض عادل و منصف لمالك العقار كمقابل عن حرمانه من ملكيته.

ضوعية سنحاول من خلًل المطلب الأول تناول نزع الملكية و راستنا للضمانات المدففي مجال 
 ف.صنالقبلي العادل و الم و قي المطلب الثاني أساس التعويض العامة، من أجل المنفعة
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 ل: أن يتم النزع من أجل المنفعة العامةالمطلب الأوّ 
غلب التشريعات لم أ  أنّ ت دون معيار واضح فنجد ظلّ  أنّها رغم أهمية المنفعة العامة إلّ       

الملكية و هذا جعل فكرة المنفعة يعرفوا المنفعة العامة و اكتفوا بإشتراط توافرها لإمكان نزع 
الفرع الأول و  يالعامة موضوعا يستدعي البحث فيه، و ذلك من خلًل تعريف المنفعة العامة ف

المنفعة العامة في الفرع  و سلطات الإدارة في تحديد ،الشروط الخاصة بها في الفرع الثاني
 .الثاني

 الأول: تعريف المنفعة العامة الفرع

الأعمال التي  فكرة المنفعة العامة مرادف لمصطلح المصلحة العامة، تقتضي بذلك كلّ  إنّ     
الأساس الذي  فإنّ  ،نعقار معيّ  و متى تعلق الأمر بعملية نزع ملكية ،ترمي لخدمة المجتمع

 بمنفعة عامة. ارتباطهاتعتمده هذه الأخيرة هو 

و غيابها  ،تحقيقه إجراء نزع الملكيةلى إالغرض الذي يهدف  فالمنفعة العامة هي الغاية أو
د للمنفعة العامة بل فالمشرع لم يقم بإعطاء تعريف دقيق و محدّ  ،جراءيعني عدم مشروعية الإ

حيث  19/01بتبيان مجالت تطبيق إجراء نزع الملكية العقارية من خلًل نص المادة ى اكتف
ة الضرورة لتأمين إحتياطات لحقوق العينية العقارياه :" تمكين العقارات أو نص على أنّ 

شتراكية، ذات الطابع المصالح العمومية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، و المؤسسات الإ
ريق نزع الملكية، و ذلك ضمن الشروط المحددة في ط أو الثقافي عن الإجتماعي أوقتصادي الإ

دت مجالت نزع التي حدّ  من نفس الأمر 3هذا الأمر" و كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 
 أن قتصادي ، إلّ الملكية لتمتد إلى العمليات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

و كذا المرسوم التنفيذي له رقم ،  87/77المشرع الجزائري من خلًل القانون الجديد رقم 
علًه بقولها "...و زيادة في الفقرة الثانية من القانون أ  0الذي نص من خلًل المادة  83/791

ناتجة عن تطبيق إجراءات إذا جاء تنفيذا لعمليات  ا إلّ ية ممكنا كعن ذلك، ل يكون نزع المل
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نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيطي و تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و 
 .1منشآت و أعمال ذات منفعة عامة "

 منها قانونية و يوجد عدة معايير لتحديديها تتمثل في: أكثرفالمنفعة العامة فكرة فلسفية 

حيث تعتبر المنفعة العامة مصالح شركة بين  ،المنفعة العمومية هي مجموعة منافع خاصة -7
 .2الواحدة الحمايةفي  الأفرادجوء إلى عدد و لتحقيقها يتم اللّ  الأفراد

رأي السابق فهو يعتب المنفعة العمومية و هذا الرأي عكس ال ،المنفعة العامة و نوع النشاط -0
ز هذا ميّ  أيضاقيقها، و حلكنه نسي دور المنفعة الخاصة في ت ،هي منفعة المجتمع ككل

فالنشاط الفردي ل يسعى إلى تحقيق حاجات  ،الفردي و النشاط الإداري  المعيار بين النشاط
 .3اجات و ذلك لتحقيق النفع العامل لتلبية هذه الحا يجعل الإدارة تتدخّ ، ممّ  الأساسيةالمجتمع 

وض، و مونة و الغر إن عدم تحديد مفهوم المنفعة العمومية جعلها تتطور، فهي فكرة شديدة الم 
د، الأمر الذي جعل المنفعة العامة ليس لها معيار واضح و محدّ  أنّ  بالرغم من أهميتها إلّ 

 بنصوص عامة. لها نزع الملكيةنة يمكن من خلًالمشرع ينص على حالت معيّ 

 ني: الشروط الخاصة بالمنفعة العامةاالث الفرع
 نستخلص أن نزع الملكية 82/77من القانون  0من خلًل نص الفقرة الثانية من المادة      

 به: إذا تطلّ  لّ إللمنفعة العامة ل يمكن أن يلجأ إليها 

                                       
الخاصة لأجل المنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة  زموش فاطمة الزهراء، الضمانات القانونية في إطار نزع الملكية -1 

 .8، ص 0777/0770تلمسان، الماجستير في قانون الإدارة المحلية، جامعة أبوبكر بلقايد،
دراسة مقارنة، دراسة لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق، جامعة  -براهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمومية بنزع الملكية -2 

 .71، ص 0777بومرداس، 
 .70، نفس المرجع، ص مبراهيمي سها -3 
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  أشغال كبرى  آولا: وجود مخططات التعمير أو مشاريع تجهيز أوّ 
عمراني أو خارج إطار  نة خارج إطار مخططمن إنجاز عمليات معيّ  ة الأفرادينزع ملك إنّ       

يهدف إلى المنفعة  ه لن للإنشاء و التعمير يعتبر عملً غير مشروع، ليس لأنّ برنامج معيّ 
طط دة ، فالمخالقانونية المحدّ  الأسبابما لإفتقاره إلى السبب أو خروجه عن دائرة العامة، و إنّ 

ل و قيام ى التدخّ لها إو الذي يدعو  ،رادة الإدارة نازعة الملكيةإالعمراني هو السبب المستقل عن 
 .1دارةإشكال في شرعية قرار الإ مثل هذا السبب ل يثير أيّ 

 الحاجة ثانيا: قيام الحاجة العامة
 ،موجود من المنشآت و الخدمات هو في عدم وجود أو نقص ماهي حالة واقعية تتمثل      

ها لتحقيق النفع العام، فالحاجة مفهوم مرن يصعب ضبطه عل لإتبادارة إلى التدخّ ا يدعو الإممّ 
 دارة سلطة واسعة في تقديم قيامها.و بمرونة تكون للإ ،دةبمعايير محدّ 

بالمنفعة أن يتضمن قرار التصريح  77في المادة  87/77و قد اشترط قانون نزع الملكية رقم 
العامة تحت طائلة البطلًن أهداف نزع الملكية، و المقصود بالأهداف هنا ليس الغاية فقط ، 

المنفعة العامة، فتحديد الأهداف يتضمن حتما معاينة وجود  و ب قرار إداري سغاية كالف
 .2الأسباب المتمثلة في مخطط للتعمير أو في وجود حاجة عامة

ن رقابة فإن ذلك يعيّ  ،ب في القرارات الإداريةعلى ركن السبّ  و لما كان القضاء يبسط رقابته
 يتها و مدى عموم الفائدة التي يراد تحقيقها.القضاء على مدى قيام الحاجة الملحة و جدّ 

بشرعية نزع الملكية  01/72/7891و لقد قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 
يل القرار ما يلي:" حيث يستخلص في هذه لإشباع حاجيات مرفق عام، و قد جاء في تعل

                                       
وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الإداري،  -1 

 .9، ص 0771جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .8المرجع ، ص نفس وناس عقيلة،  -2 
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الأثناء من الملف أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المزمع القيام بها للحصول على 
المحلًت الموجهة لإيواء مصالح بلدية سيدي أمحمد يكتسب طابع المصلحة العمومية المحققة، 

عة محلية و لإشباع حاجيات مرفق العملية المزمع القيام بها مقررة لصالح مجمو  و ذلك لأنّ 
 .1عام"

 نزع الملكية لمنفعة العامة تالفرع الثالث: سلطا
ف من تصرفات السلطة ترف به قديما و حديثا، فهو تصرّ عنزع الملكية للمنفعة العامة م إنّ     

لى الإعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقا للشروط المحددة إالعامة، و هو ما أدى 
الجهة الإدارية التي تملك إصدار  يه قانونا، لكن التساؤل المطروح في هذا المجال، هو ما

 .؟  ف نزع الملكية للمنفعة العامةتصرّ 

 لا: الجهة الإدارية التي لها الحق في نزع الملكية للمنفعة العامةأوّ 
ات الإدارية للجه حصرا اختصاصا الآننزع الملكية من أجل المنفعة العامة أصبح  إنّ      

و ذلك خلًفا للوضع السائد قديما قبل صدور  ،دها قانون نزع الملكية بشكل حصري التي يحدّ 
، حيث كان نزع الملكية في ظله يتم في بعض الحالت بمقتضى     2بفرنسا 03/77/7829أمر 

 . 3علًن حقوق الإنسان و المواطنإ من  00تطبيقا لنص المادة 

 دستفيمبين ال 9و  0ز بوضوح من خلًل المادتين في الجزائر يكون قد ميّ  4إن القانون القديم
شتراكية ذات من نزع الملكية و من الجماعات المحلية و الهيئات العمومية و المؤسسات الإ

                                       
، المجلة القضائية قسم المستندات و النشر للمحكمة 01/72/7891الصادر بتاريخ  31282رقم قرار المجلس الأعلى  -1 

 .780، ص 7887العلني العدد الأول، الجزائر، 
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس،  -دارسة مقارنة -عزت صديق، طنيوس، نزع الملكية لمنفعة العامة -2 

 .732،ص 7899
زغداوي، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم و الإجراءات، أطروحة دكتوراه في محمود  -3 

 .771، ص 7889ق، جامعة قسنطينة ، القانون العام، كلية الحقو 
 ة.المتضمن و المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العام 02/72/7801الصادر ف  01/19الأمر رقم  -4 
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ي نزع الملكية و الذي هم ف لك الحقمو بين من ي ،الطابع الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي
 و الوالي حسب الموقع الجغرافي للأملًك المزمع نزعها.موعة وزارية محددة أجم

د بنص صريح ل الشخص الذي له الحق في ه لم يحدّ لنزع الملكية فإنّ  1أما القانون الجديد     
ولة و للمصلحة العامة  دمن ال نزع الملكية ل تكون إلّ  فطبيعة منها، دنزع الملكية و ل المستفي

يكون قد ترك المجال مفتوحا  ، وستفادةة بالنزع و الإالمعنيّ  للأشخاصو بعدم تقديم المشرع 
التنفيذي رقم  المرسوممن  77نص المادة  أمام القضاء ليسلك مسلك القضاء الفرنسي، غير أنّ 

ر وزاري مشترك أو بقرار رابق لّ إكون يالتصريح بالمنفعة العامة ل  نصت على أنّ  83/7912
الدولة و الولية هما الشخصان المعنيان الوحيدان اللذان لهما  ي أنّ من الوالي، و هذا ما يعن

 الحق في نزع الملكية.

 ثانيا: أصحاب الحق في طلب نزع الملكية
نقصد بصاحب الحق في نزع الملكية الشخص المعنوي الذي يعطيه القانون الحق         

ده القانون للسلطة التي حدّ و تقديم طلب بذلك حسب ما ي ،ت نزع الملكيةاللشروع في إجراء
 تملك حق إصدار التصرفات القانونية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

المتضمن قانون نزع الملكية من أجل المنفعة  87/77القانون  أحكاممن  بالنظر إلى كلّ 
ة قائمة حصريّ ه ل توجد فإنّ  ،ن و ناالمطبق لهذا الق 83/791و أحكام المرسوم التنفيذي  ،العامة

للأشخاص على سبيل الحصر في مادة الثانية حيث ينص:" يمكن الحصول على العقارات أو 
مومية التابعة للدولة و عالضرورية لتأمين إحتياطات المصالح ال الحقوق العينية العقارية

شتراكية ذات الطابع و المؤسسات و الهيئات العمومية و المؤسسات الإ ،الجماعات المحلية

                                       
 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. 00/71/7887الصادر في  87/77القانون رقم  -1 
 00الصادر في  87/77المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  7883يوليو  00المؤرخ في  83/791المرسوم التنفيذي رقم  -2 

 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .الذي يحدد القواعد المتعلقة ب 7887أفريل 
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دة بهذا نزع الملكية و ذلك ضمن الشروط المحدّ  جتماعي أو الثقافي عن طريقأو الإ قتصاديالإ
 .1الأمر"

دارية التي تملك حق نزع الجهات الإ لم تتطرق لتحديد 87/77المادة الثانية من القانون  فإنّ 
 على أنّ  جوء إلى نزع الملكية تنصها في سياق تحديد شروط اللّ الملكية بصفة مباشرة ، غير أنّ 
إذا  ليها إلّ إجوء و العقارية ل يمكن اللّ  كتساب الأملًك و الحقوق نزع الملكية طريقة إستثنائية لإ

في فقرتها الثانية أن نزع  القانونية الأخرى، و تطبق نفس المادة الثانية استنفذت جميع الطرق 
ق إجراءات نظامية مثل ذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن طريإ الملكية " ل يكون ممكنا إلّ 

ماعية و منشآت و أعمال جتتعلق بإنشاء تجهيزات  ،التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط
 مفي طلب نزع الملكية هو هو ما يوجب بأن أصحاب الحق ، " كبرى ذات منفعة عمومية

 .2أشخاص القانون العام

الأشخاص المعنوية العامة  كلّ  هل أنّ  ،الإشكال الذي قد يثور في هذا المجال هو غير أنّ 
 . ؟ الإقليمية منها و المرفقية تتمتع بهذا الحق

 نالمتضمن قواعد نزع الملكية م 87/77الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون  صياغةإن 
تجعل إجراءات نزع الملكية من الممكن متابعتها لإنجاز بعض المشاريع  ،أجل المنفعة العامة

و إنشاء  التخطيطالمحددة على سبيل الحصر و المتعلقة أساس بالتعمير و التهيئة العمرانية و 
 تجهيزات جماعية و منشآت ذات منفعة عمومية.

                                       
 .03وناس عقيلة، المرجع السابق، ص  -1 
 .03، ص  المرجعنفس وناس عقيلة،  -2 
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موضوع التعمير و  فإنّ  ،1المتعلق بالتهيئة و التعمير 87/08و بالنظر إلى أحكام القانون 
التهيئة العمرانية هو من اختصاص الدولة و هيئاتها على مستوى الإقليم المتمثلة في الولية و 

 .2البلدية

 التعويض القبلي و العدلي المنصف المطلب الثاني:
قد ف ،ت الدساتير الجزائرية المتعاقبة مبدأ التعويض العادل لمالك العقار المنزوع ملكيتهأقرّ      

في إطار القانون و  ه :" ل يتم نزع الملكية إلّ منه على أنّ  0في المادة  0771نص دستور 
مبدأ التعويض المسبق  87/77و كرس القانون رقم  ،" ب عليه تعويض عادل و منصفيترتّ 

د هذا القانون نزع الملكية من الدستور يحدّ  07" عملً بالمادة  في مادته الأولى حيث جاء فيها:
تنفيذه و الإجراءات المتعلقة به و كيفيات التعويض القبلي  و شروط العموميةجل المنفعة أمن 

 .العادل و المنصف"

 الفرع الأول: تعريف التعويض عن نزع الملكية

 أولا: التعريف اللغوي 
ذهب، عوّض، يعوض، تعويضا فهو معوّض و المفعول  التعويض من عوض، دفع بدل ما

ض .  معوَّ

 أعطاه عوضا عنهاعوض خسارته: 

 .3عوض منه: أعاضه

                                       
المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الأحكام المتعلقة بدفع المخطط التوجيهي  77/70/7887المؤرخ في  87/08القانون رقم  -1 

 للتهيئة و التعمير و مخططات الأراضي و التي تلعب فيها البلدية دورا أساسيا، أحكام الفصل الثالث.
 .30روت ، ص ، بيطصالح فؤاد مبادئ القانون لإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني د ،  -2 
 قاموس قواعد اللغة العربية وفق الإعراب، مسعد الهواري، مكتبة الإيمان. -3 
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 الاصطلاحيالتعريف  :ثانيا
يهدف من خلًلها إلى  ،بها المسؤول مإذا كانت التعويضات عبارة عن مبالغ مالية يلتز       

للمالك الذي تنزع منه ملكيته حق التعويض إتجاه  ضرور، فإنّ مجبر الضرر الواقع على ال
ا ل شك فيه ضررا ب ممّ و تسبّ  ،الإدارة نازعة الملكية، كون عملية نزع الملكية تتم بصفة جبرية

مما يستوجب ضرورة تعويضه جبرا للضرر الذي  ،ا لحرمانه من ماله و حقوقهر للمالك نظ
 . 1أصابه

نزع الملكية  محاسن أنذلك  ،الأعباء العامة أمامواة المسا مبدأر يستمد من و للتعويض مبرّ 
و بالمقابل فلً يمكن تحميل المالك لوحده  المجتمع،منه جميع أفراد د للمنفعة العامة سوف يستفي

 .2الناجمة عن نزع الملكية الأضرار كلّ 

 ،هفالتعويض بالإضافة إلى كونه ضروريا يجبر الضرر الحاصل للمنزوع ملكيته من جراء ملكيت
فات الضمانات الأساسية لهذا الأخير التي تضمن له حصانة ملكيته ضد التعسّ  ه يشكلّ فإنّ 

 المحتملة للإدارة.

ا يستوجب تعويضه عن ممّ ا للمالك لحرمانه من ماله، ب ل شك ضررا فعملية نزع الملكية تسبّ 
ني ، االفرع الث تناوله فيأو هذا ما س ،محققا و أكيدا أيّ  مباشرا أن يكون  الضرر الذي يشترط

فلً تكون محل تعويض  ، أما الأضرار المعنويةالحتماليو  المباشر إذ ل يعوض عن الضرر
، كما أن جبرية تنازل 87/773من القانون  33دارة المادي حسب المادة ي الإفي حالة تعدّ  إلّ 

نما هو إّ س ثمنا و التعويض لي نزع الملكية للمنفعة العامة يجعلنا نقول أنّ  عن ملكيته في المالك

                                       
 .0771شريف احمد الطباخ، التعويض الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  -1 
بسكرة، مجلة  خيضرمعة محمد رمزي حوحو محمد لمعيني، النظام القانوني لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، جا -2 

 .08، ص 1المنتدى القانوني، العدد 
و الشروط التي حددها القانون يكون باطلً و : كل نزع للملكية يتم خارج الحالت 87/77من القانون  33نص المادة  -3 

نص عليها التشريع عديم الأثر و يعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء ، فضلً عن العقوبات التي ي
 ."المعمول به
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أحد  ل يجوز حرمان أيّ من القانون المدني الجزائري"  100المادة إصلًح الضرر طبقا لنص 
أن للإدارة الحق في  من ملكيته إل في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير

نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل 
  ." تعويض منصف وعادل

ما و إنّ  ،المالك وحده يعبارة التعويض العادل و المنصف ل تعن ليه أنّ إشارة و ما يجب الإ
ين و المنصف يتراوح بين اعتبار  آويض العادل التعو  و من ثم فإنّ  ،تعني كذلك نازع الملكية

 هما:

الذي  ليه فلً يمكن للمالكعو  ،لى تحقيق المنفعة العامةإدارة نازعة الملكية تسعى أن الإ -7
ثراء على حسب المنفعة العامة ذلك يعني الإ لأنّ  ،دارةانتزعت ملكيته أن يثري على حساب الإ

 بب فيه.ن هي السّ ضرر لم تكض المالك عن فلً يكون للإدارة أن تعوّ 

ل لنفسها حق الحصول على دارة بما لديها من سلطة ل ينبغي أن تخوّ الإ اني فهو أنّ ثا الأمّ  -0
 عقارات بمقابل بخس من أجل تنفيذ مشاريعها.

، فالتعويض إذن  1و المنصف ن هي مركز التعويض العادلعتباريفنقطة التوازن بين هذين الإ
فات المحتملة الضمانة الأساسية للمنزوع ملكيته التي تضمن له حصانة ملكيته ضد التعسّ  يشكلّ 

هو إلتزام الإدارة بالتعويض في ظل نزع الملكية  أساسأغلبية الفقهاء يرون أن  للإدارة ، غير أنّ 
الذي ينص عليه و ينظم كيفيات و طرق دفعه، و عليه حتى  القانون هو ، لأنّ 2القانون مباشرة

المنزوع ملكيته من التعويض عن الضرر الذي لحقه ينبغي أن تتوفر في هذا الضرر  ديستفي
 مجموعة من الشروط.

                                       
 .00وناس عقيلة، المرجع السابق، ص  -1 
، ص 7898خلف محمد، قضاء النقض في الملكية في خمسة و خمسين عاما، الطبعة الأولى، منشأة المعارض، مصر،  -2 

707. 
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 الفرع الثاني: شروط الضرر الواجب للتعويض

و لكن  جل المنفعة العامة،أفي إطار نزع الملكية من  أساسياا و  يعتبر التعويض ضرورياا      
ه رر الموجّ يرتبط بالضّ  منها ما ،ملة من الشروطلبد من توفر ج ،لإستحقاق التعويض

 ذاته. و منها ما يرتبط بالتعويض في حدّ  ،للتعويض

الوطنية و  الأملًكن على إدارة يتعيّ  ،ملكية منتجا لآثارهلو لكي يكون الضرر الناتج عن نزع ا
د من توافر أن يتأكّ  ،كذا القاضي إذا ما عرض النزاع عليه عند تقديم التعويض عن نزع الملكية

، و 1جراء نزع الملكيةإ نة في الضرر الذي أصاب المالك أو صاحب الحق العينشروط معيّ 
 يلي: تتمثل هذه الشروط في ما

 الضرر المادي :أولا
 حق عقاري يمكن إثباته )و المستندات هي حق الملكية و حق الحيازة ل في فقدان ملك أوثمتي

ذي يمكن أن يكون محل تعويض هو الضرر لالوحيد ار ( فالضر 2رتفاقو الإيجار أو حق الإ
يكون نتيجة  أنو يؤدي هذا الشرط إلى إقصاء الضرر المعنوي الذي يمكن  ،ذو الطابع المادي

 .3لإرتباطه مثلً بملك يعود إلى العائلة

على الضرر المادي الوارد على حق قانون، و من ثم  لّ إون كفالتعويض في نزع الملكية ل ي
المالك في ملكيته يراها  على بناء فوضوي أو حرمان المالك مزايا معنوية كأنّ  فلً يعوض

 كإختيار الجيران الذي  سيحرم منهم.

                                       
شهادة الماجستير في الحقوق، القانون براحلية زوبير، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في الجزائر، مذكرة لنيل  -1 

 .02،  ص 0779العقاري، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، 0، العدد 1أحمد رحماني، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، المجلة  -2 

 .00، ص 7811الجزائر، 
3  - Auby Jean Marie et Ducos, Ader Administratif Dalloz, 2eme édition, paris,1970,p565. 
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د شرط الضرر المادي الخاص بنزع الملكية لم تحدّ  87/77من قانون الجزائري رقم  07فالمادة 
رر، فالضرر ع في تفسير الضيمكن أن يؤدي بنا إلى التوسّ  لكن ذلك ل ،بصفة مباشرة

و تعليل ذلك أن العاطفة و المعنويات ليست مقترنة بالماديات  المقصود هو الضرر المادي فقط
 فالملكية في وظيفتها ل تلبي غير الحاجة المادية للإنسان.

الضرر  و هو ،القضاء الفرنسي تقبل مبدأ التعويض عن الضرر الجمالي أنغير أننا نجد 
جميلً، إذا كان يعود إلى واقع الأشغال التي منظرا  أو يشوه منظرالذي يحرم المالك من 

 .أنجزتها الإدارة

 ثانيا: الضرر المباشر
لكي يكون الضرر مباشر لبد أن يؤخذ مصدره من عملية نزع الملكية، أي لبد أن توجد علًقة 

يكون  فلً ،ةو إذا كان سبب الضرر غير عملية نزع الملكي ،ة بين نزع الملكية و الضررسببيّ 
ة المكلفة بتقدير التعويض أو القاضي ار ن سواء الإدة إعتبارات تمكّ قابلً للتعويض، و هناك عدّ 

ضي ان القبعض الفقهاء أوردوا أمثلة تمكّ  كما أنّ  ،الإداري من معرفة الطابع المباشر للضرر
و يدر ربحا  ،رر مباشرا إذا كان العقار مؤجرا للغير، فمثلً يعتبر الضّ  1من معرفة هذا الطابع

 .2فقد المالك ربحه الشهري  يجارية بقوة القانون والعلًقة الإ انقضتشهريا ، و بنزع الملكية 

                                       
بعويني خالد،إجراءات تسوية نزاعات التعويض في نزع الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -1 

 . 13، ص 0773الإدارة المالية، كلية الحقوق، جامعة  الجزائر، 
فودة، نزع الملكية للمنفعة العامة، إجراءاته و التعويض عنه و التقاضي بشأنه، درا الكتب القانونية، مصر، عبد الحكم  -2 

 .710،ص 7880
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 ثالثا: الضرر المحقق
 د، فالضرر الغيرر المؤكّ ر المحقق هو الضرّ و عليه الضرّ  ،هو الضرر اليقين الحادق فعلً

 ون التجاري على أنّ ن القانم 7فقرة  07، حيث تنص المادة 1المحقق هو ضرر منعدم
محقق هو ضرر  رفالضرر غي ،أي الضرر المحقق ،فات من كسب التعويض يكون على ما
 في ذهن من دفع به. احتمالمنعدم و قد يكون مجرد 

دا يمكن إثباته فورا و قابل للتعويض في الوقت الحاضر، مؤكّ  المحققيجب أن يكون الضرر 
ة عوامل تؤكد ا الأخير محتمل و قد تجتمع عدّ ذفلً يمكن التعويض عن الضرر المحتمل، فه

يمكن أن يكون محلً  النوع من الضرر ل ل تصل إلى درجة التحقق فهذا هاأنّ  إلّ  ل،الإحتما
 ه ضرر افتراضي.إذ أنّ  ،للتعويض

فاته من كسب  الفقرة الأولى منه نص بالتعويض على ما 07فالمشرع الجزائري في نص المادة 
ن ر فلًحي مزروع بالقمح و بعد شهريلكية عقامو هو الضرر الحقيقي، و مثال ذلك نزع 
 .2هذا الضرر أكيد يستطيع جنب هذا المحصول، و بالتالي فإنّ 

 الفرع الثالث: عناصر تقدير التعويض
الملكية،  القواعد التقنية لتقدير التعويض عن نزع 87/77من القانون  07دت المادة حدّ        
ل موضوع الدعوى المطروحة كلً من هذه القواعد تشكّ  ضوعية ، ذلك أنّ و دت القواعد المكما حدّ 

ه نّ أتها الثانية على ر في فق 07حيث نصت المادة  ،داري فيما يخص التعويضضي الإالقاأمام 
و تها، لما ينتج ذلك عن تقسيم طبيع تبعاا  ،للأملًكالقيمة الحقيقية  هذا المبلغ حسب ديحدّ 

الحقوق العينية أو من قبل  أصحابمشتملًتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها و 

                                       
بوزاد إدريس، التعويض في مجال نزع الملكية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تحولت  -1 

 .70، ص 0778معمري ، تيزي وزو،  الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود
عزت صديق طنيوس، نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،  -2 

 .91مصر، ص 
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ر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة التجار و الصناع و الحرفيين، و تقدّ 
 لأملًك الوطنية بالتقييم.ا

 :ثلًث عناصر و تتمثل في أساسيستخلص من نص المادة أن تحديد التعويض يتم على 
 القيمة الحقيقية للعقار )أول( مشتملًت العقار )ثانيا( الإستعمال الفعلي للعقار )ثالثا(.

 تقدير التعويض أولا : القيمة في
 07المادة استعمل المشرع الجزائري مصطلح القيمة الحقيقية على خلًق المشرع الفرنسي في 

نوع من  مل عبارة قيمة الأملًك دون تحديد لأيّ فقد استع ،7829أكتوبر  03من قانون 
 .1القيمة

 87/772من قانون  07لح القيمة الحقيقية في نص المادة صطفالمشرع الجزائري استعمل م
 التعويض يعطي كلّ  نّ أم الأخرى من التعويض، و ذلك بنصه على ه لم يستبعد القيّ بمعنى أنّ 

م، القيمة النفعية، قيمة إعادة و من بين هذه القيّ  ،فات من كسب املحق من ضرر و  ما
 التأسيس و القيمة المقارنة.

ستعمال الشخصي في تقييمها بالإ يعتمد فالقيمة الحقيقية هي ذات القيمة النفعية المشخصة إذ
ستعمال التجاري و التأجير و رقم الأعمال كال ،المالك من طرف زوع ملكيتهنللعقار الم

 المحققة.

ملكيتها إلى مصالح  والحقوق العقارية المطلوب نزع الأملًكمهمة تقييم  الجزائري أسند المشرع
 إدارة الأملًك الوطنية.

                                       
 المتضمن قانون نزع الملكية العامة الفرنسي. 03/77/7829المؤرخ في  29/880الأمر رقم -1 
لكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية محمد زغداوي، نزع الم -2 

 .791، ص 7889الحقوق، قسنطينة، 



امةالفصل الأول                            الضمانات القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العم  

 

 
23 

 ثانيا: مشتملات العقار
ن، ة التي يحتوي عليها المال في وقت معيّ ية و القانونيهي كافة العناصر الماد مشتملًت العقار

قار المراد عو يعتد بوجود هذه المشتملًت على ال يتم تقييم هذه العناصر في تاريخ نقل الملكية
 على يعتد على ما أقيم و ل ،صريح بالمنفعة العامةتنزع ملكيته في القانون الجزائري بعد ال

 ذلك. العقار بعد

تقديره على طبيعة العقار المنزوع ملكيته حسب ما إذا كان عقار  فالتعويض في هذه الحالة يتم
عقار منهما قواعد خاصة لتقدير قيمته في السوق،  كلّ لعمراني، ف عقار أوفلًحي أو عقاري 

المربع، و في هذا  بالمتر دا العقار العمراني فسعره يحدّ د سعره بالهكتار، أمّ فالعقار الفلًحي يحدّ 
قضية والي الشلف ضد )ورثة س بن ح بن و من  الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة في

ا و بحسب ما نصت عليه المادة و منصفا  ل بد أن يكون عادلا  معه( إذا كان التعويض صحيحاا 
د حسب القيمة مبلغ التعويض يحدّ  الفقرة الثانية تضيف أنّ  فإنّ  ،87/77من القانون  07

و ليست  ،المنزوعة فلًحية الأرض ة الحال فإنّ يو في قض ،الحقيقية للأملًك أو العقار
 .1المربع و ليس بالمتر ها يكون بالهكتارفيالتعويض  فإنّ  ،عمرانية

 ستعمال الفعلي للأملاكثالثا: الإ
و حيازته، و المشرع الجزائري استعمل هالعقار ف ف فيالتصرّ الفعلي إمكانية  ستعماليقصد بالإ
ستعمال رة الإفك ستعمال أوه استبعد فرضية إمكانية الإنّ أستعمال الفعلي أي عبارة الإ

يكون هذا  أنالملكية يمكنه أن يستعمل الملك، بل يجب  من نزعت منه أي أنّ  ،حتماليالإ
المنتزع، و  بار في تقدير القيمة الحقيقية للملكعتالملك مستعملً فعلً حتى يؤخذ بعين الإ

 نزع الملكية يعدّ  لنة قبة معيّ الأرض لمدّ  ستعمال الفعلي كزرعالمشرع يشترط الإ بالتالي فإنّ 
الملك  و يطالب بأنّ  القضاءلها ، إذ ل يمكن للمنزوع منه الملكية أن يحتج أمام  افعلي   استعمال

                                       
، قضية والي شلف ضد و رثة س ب ح ب و 28، نشرة القضاء العدد 01/77/0771، قرار بتاريخ 702027ملف رقم  -1 

 من معه.
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و لكن كان بإمكانه استعماله، لذلك اشترط المشرع الإستعمال الفعلي حتى ل يسمح  لم يستعمله
 بهذا النوع من الإحتجاج.

و أصحاب الحقوق العينية العقارية، و  الأملًك لا من قبي للأملًك يكون إمّ لّ كستعمال الو الإ
تقدير التعويض عن الإستعمال يؤخذ في الو ب ا من قبل الصناع و التجار و الحرفيين،إمّ 

يرات النهائية حسب القوانين دجبائية و التقلالحسابات القيمية الناتجة عن التصريحات ا
 .1الجبائية

 ة العامةعجل المنفأالضمانات الشكلية لنزع المكية الخاصة من  :المبحث الثاني
نزع الملكية للمنفعة  أنّ  و التي جاء فيها 7811من الدستور الجزائري  07عملً بالمادة      

المشرع  ه تعويض قبلي عادل و منصف، فإنّ يفي إطار القانون و يترتب عل العامة ل يتم إلّ 
جراءات المتعلقة بدءا بقرار التصريح لأجل المنفعة العمومية الإضمن قانون نزع الملكية  دحدّ 

 الأملًكن كيفية التحقيق الجزئي لأجل تحديد بيّ  أين ،بالمنفعة العامة مرورا بقرار القابلية للتنازل
 كيتها إلى غاية مرحلة تقييم التعويض.لم المطلوب نزع ةحقوق العقاريلو ا

 العامةقرار التصريح بالمنفعة  :المطلب الأول
 ،بها عملية نزع الملكية اءات التي تمرّ ر جالإ ومية من أهمّ مقرار التصريح بالمنفعة الع يعدّ      

داري جراءات التحقيق الإو الذي يهدف إلى وجود المنفعة العامة من عدمها بعد اكتمال الإ
بشأن طابع  رأيها، و استنتاجاتهافيه م بموجب لجنة التحقيق تقريرا تستعرض الذي تقدّ  ،المسبق

                                       
ية للمنفعة العمومية في التشريع الجزائري، دراسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون بعويني خالد، منازعات نزع الملك -1 

 .027، ص 0777-0777، 7العام، جامع الجزائر
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 إنتهاء التحقيق إلى تاريخمن  يوما 72للعملية المزمع القيام بها في غضون  المنفعة العمومية
 .1حتى تعلن عن ثبوت المنفعة العامة بصفة رسمية الجهة المختصة

 : الجهة المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العامةالأولالفرع 

ختصاص الجهة صاحبة الإ 83/791رقم  من المرسوم التنفيذي 77دت المادة حدّ لقد        
 ن:ار و تكون حسب حالتيبإصدار هذا القر 

ة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب وليتين أو عدّ  -أ
وزير الداخلية و  ن وبقرار مشترك بين الوزير المعيّ  مالتصريح بالمنفعة العمومية يت نّ إف ،وليات

 الجماعات المحلية و وزير المالية.

التصريح بالمنفعة  فيتم لحقوق العينية واقعة في تراب ولية واحدةاإذا كانت الممتلكات أو  -ب
 .2بقرار من الوالي العامة

التي نصت  87/77نون مكرر القا70من خلًل المادة  0772قانون المالية لسنة  أضافو قد 
ات ذالبنى التحتية  زبة لعمليات إنجابمرسوم تنفيذي بالنس ه :" يتم إقرار المنفعة العموميةعلى أنّ 

الة وجود هذا النوع من الإنجازات حه في عني أنّ ي ،"نفعة العامة و البعد الوطني الإستراتيجيمال
 القانونيةو ل ننسى الطبيعة  ،3ذيالتصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن طريق مرسوم تنفي فإنّ 

الفقه و القضاء على اعتبار قرار التصريح بالمنفعة  اتفقاإذ  ،ة العامةعلقرار التصريح بالمنف
 .الجمهورية سالعمومية قرارا إدارية حتى لو صدر عن رئي

 مصلحة أن تطعن في ه :" يحق لكلّ نص على أنّ  73في المادة  87/77وبالرجوع إلى قانون 
المنصوص عليها في  الأشكالتصة حسب خالتصريح بالمنفعة لعمومية لدى المحكمة الم رارق

                                       
بوجريس حورية و قاسمي محمد، ضمانات نزع الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة لنسل شهادة الماستر في الحقوق،  -1 

 .38ص  0771الحقوق، البويرة،  تخصص إدارة و مالية، كلية
 .13، ص  السابق المرجع زموش فاطمة، -2 
 .13زموش فاطمة، نفس المرجع ، ص  -3 
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الجهة المصدرة للقرار،  أساسد طريق الطعن على ت المدنية"، و هذا الأخير يحدّ اجراءقانون الإ
 .1من حيث كونه فرديا أو تنظيميا القرار و بالتالي يمكن القول أن المشرع لم يأخذ بطبيعة

 ني: شروط صدور قرار التصريح بالمنفعة العامةالفرع الثا

موضوعية  أخرى صريح بالمنفعة العمومية مجموعة من الشروط الشكلية و تيتضمن قرار ال     
 يما يلي:ف و سوف نتطرق إليها

 العامة أولا: الشروط الشكلية لقرار التصريح بالمنفعة
ومية على وجوب إخضاع قرار مأجل المنفعة الع من من قانون نزع الملكية 77تنص المادة 

 يلي: تصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلًن إلى مالا

مدونة  أو في ،أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الديموقراطية الشعبية -
 دارية الخاصة بالولية.القرارات الإ

 .واحد من المعنيين لكلّ  أن يبلغّ  -

حسب الكيفيات  ،التي يقع فها المالك المطلوب نزع ملكيته ق في مقر البلديةيعلّ أن  -
المادة  ها فيية المنصوص علر الفت لو طوا ،من نفس القانون  1المنصوص عليها في المادة 

 .87/772من القون  73

يطعن في قرار  نذي مصلحة أ لكلّ  ه يحقّ كذلك على أنّ  87/77ون نمن القا 73ادة منصت ال
 ها هذا القرار،دون شك تتوفر فقط للذين لهم ممتلكات مسّ بمومية، و عالتصريح بالمنفعة ال

                                       
 .17بوجريس حورية و قاسمي محمد، المرجع السابق، ص  -1 
 .10المرجع ، ص نفس بوجريس حورية و قاسمي محمد،  -2 
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من القانون  73و أجل الطعن في القرار أمام الجهة المختصة شهر و ذلك حسب المادة 
 .1نشره أوتسري هذه المدة ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار  87/77

سواء  ،في مقر البلدية يتم حسب الكيفيات و خلًل المدة المنصوص عليها قانونا هرإن الشّ 
ا بالنسبة للأعمال المعتبرة في إطار البنى التحتية أمّ  ،ري اتعلق الأمر بقرار ولئي أو قرار وز 

للجمهورية  ه يصدر بموجب مرسوم تنفيذي يتم نشره في الجريدة الرسميةفكما سبق ذكره فإنّ 
 الديموقرارطية الشعبية.الجزائرية 

يغ لشرع حرص على الشكل و خاصة ما تعلق بالنشر و التبمال نّ إف 87/77فمن خلًل القانون 
 .و المواعيد

 ةيصريح بالمنفعة العمومتثانيا: الشروط الموضوعية في قرار ال
فيجب  ،عية و الإلزاميةو وط الموضر قرار التصريح بالمنفعة العمومية مجموعة من الش ي يحتو 

 أن يتضمن هذا القرار:

 أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه -

 ا و كذا مشتملًتهاهالمزمع القيام ب الأشغال تحديد -

 .2ةيتقرير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملك -

سنوات قابلة  1المحدد بـ  نجاز نزع الملكيةلإ دالمحدّ  الأقصىن القرار الأجل كما يجب أن يبيّ 
إنقضاء المدة المقررة  دّ ، بع 3ذات منفعة وطنية كبرى ة واحدة إذ تعلق الأمر بعملية للتجديد مرّ 

                                       
 .777براهيمي سهام، المرجع السابق، ص  -1 
 .778المرجع ، ص نفس براهيمي سهام،  -2 
السالف  87/77الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  7883جويلية  00المؤرخ في  83/791المرسوم التنفيذي رقم  -3 

 منه. 77الذكر، المادة 
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من القانون  30المادة  حسب أملًكه عن طريق القضاء استرجاعيمكن للمالك أن يطلب 
87/77. 

 النتائج المترتبة عن قرار التصريح بالمنفعة العامة الثالث: الفرع
عملية  ، لأنّ ا و ليس إجبارياا الملكية ممكنا  العمومية نزع بالمنفعةلتصريح ايجعل إجراء        

يمكن  و العملية ل ،في جميع الحالت أساسيةليه ضرورية و مع ،العمومية التصريح بالمنفعة
 بعد الإعلًن عن المنفعة العمومية. إثارتها إلّ 

دارية مسؤولية السلطة الإالمخلفات التي تشوب قرار التصريح بالمنفعة العمومية ترتب  إنّ 
الرقابة التي  فبالرجوع إلى ،من نزع الملكية دالشخص المستفي المصدرة للقرار، وليس مسؤولية

داري فيتطلب منه التحقيق لمدى تطبيق القواعد القانونية، و كذلك إجراء يمارسها القاضي الإ
فلً  ،الإداري  ضيامن قبل الق موميةعبالمنفعة ال حنزع الملكية، و في حالة إلغاء القرار المصرّ 

 .1حقةلًو التصرفات ال للأعماليجوز الإستمرار في مباشرة الإجراءات تحت طائلة البطلًن 

القانونية القائمة باستبدال المراكز الأخرى أو  و ل يترتب على صدور القرار تغيير المراكز
لى نقل ملكية العقار و إلقرار فلً يؤدي صدور ا ،أو إزالة المراكز القائمة ،إنشاء مراكز جديدة

و يمكن لهذا الأخير أن  ،ن ملكهما لصاحبه، فلً يستطيع نازع الملكية طرد المالك مملوكا  يظلّ 
ره لحين صدور قرار نقل الملكية لحقا بعد ، فله أن يبيعه أو يؤجّ عادياا  استغلًليستغل عقاره 

 .2فاء شروط دفع التعويضيإست

                                       
 .777، ص  السابق براهيمي سهام، المرجع -1 
في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص طيب سارة، الرقابة على التصريح بالمنفعة العمومية  -2 

 .07.، ص 0770/0772إدارة و مالية، البويرة، 
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المالك عن القيام ببعض  يد غلّ  إلى يؤدي قرار التصريح بالمنفعة العمومية آخرلكن بشكل 
مثل التحسينات التي يكون الهدف منها زيادة مبلغ التعويض المستحق له  ،ملكه يف الأعمال

  .1فالعقار في مثل هذه الحالة يوجد في حالة مجمدة

 : قرار القابلية للتنازلالثانيالمطلب 
من  بالمنفعة العمومية صدور قرار القابلية للتنازل تتويجا لمجموعة قرار التصريح يلي   

ــــيتولها المحافظ المحقق عن طري ،الإجراءات ـــي بتحديــيسمى بالتحقيق الجزئ ق ماـــ ـــالأم دــ  لًكـ
ن، ــالحقوق المعنيي أصحابن و ــــــيـالمالك ةــــو هوي، اــــوب نزع ملكيتهــــالمطل ــــــةوق العقاريـــــو الحق

ا مصالح إدارة أملًك الدولة بناءا على طلب من هو إجراءات تقييم هذه الممتلكات التي تتول
 الوالي.

 تواهحم ازل ونالطبعة القانونية لقرار القابلية الت :الفرع الأول

 83/791لتنازل وكذلك المرسوم التنفيذي رقم الم يعرف قرار القابلية  87/77إن القانون    
ن ه قرار إداري يعيّ جتهاد بعض الفقهاء فيمكن تعريف على أنّ إلكن ب ،لتطبيقه جاء الذي

فهو ل ينقل الملكية بل يكتفي بيان العقارات و  ،ن حدودهاالعقارات المراد نزع ملكيتها و يبيّ 
 .2الحقوق القابلة لنزع ملكيتها

 أولا : الطبيعة القانونية لقرار القابلية للتنازل
 دارية، و هي أن يصدر عنإداري تنطبق عليه أحكام القرارات الإ قرار قابلية التنازل قرار إن
ب أثارا بتعديل مركز قانوني، أو إلغائه أو كشف لطة إدارية مختصة بإرادتها المنفردة، و يرتّ س

                                       
 .00، ص  السابق طيب سارة، المرجع -1 
حمداني جيلًلي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون، كلية  -2 

 .001، ص 0770/0779، بلعباس، الحقوق 
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زل صادر عن الوالي و هو سلطة إدارية و مختصة مادام القانون منحه هذا اقرار قابلية التن
 .83/7911من المرسوم التنفيذي رقم  31ختصاص بموجب المادة لإا

كما أن قرار قابلية التنازل يصدر عن الوالي بإرادته المنفردة فهو يتخذ هذا القرار دون إتفاق مع 
فقرار قابلية التنازل يرتب أثارا إذ يجعل أملًكا أو  أيضاالأملًك، و من جهة أخرى  أصحاب

، و قرار التنازل قرار تنظيمي ، أصحابهاا يؤثر على مراكز لكيتها ممّ حقوقا قابلية لأن تنزع م
و هو يبلغ  ،مادام لم تضع قاعدة عامة لفئة من الناس كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التنظيمية

 .التنظيميةالقرارات  تعليق يخصّ لالنشر و ا يعلق لأنّ  و ل ينشر و ل ،لأصحابهفرديا 

من العدالة و هو  حاجة إلى إذنلقرار قابلية التنازل قرار تنفيذي يتم تنفيذه تلقائيا، دون ا أنكما 
 .2انية منازعته بمجرد صدوره ، شأن في ذلك القرارات التنفيذيةكبذلك ينشأ إم

 ثانيا: محتوى قرار قابلية التنازل
 التنازلداري الخاص بقابلية على أن:" يشمل القرار الإ 87/77رقم  القانون من  01تنص المادة 

حالة تحت طائلة  ن في كلّ يبيّ المزمع نزع ملكيتها، و  الأخرى قائمة العقارات و الحقوق العينية 
م الجزئي، مع يتنادا على التصمسن العقارات إة المالك أو صاحب الحق، كما يعيّ بطلًن هويّ لا

 . 3بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، و قاعدة حسابه"

 أن يشمل هذا القرار: 83/791رقم  سوم التنفيذير من الم 30نصت المادة  كما

إلى المخطط الجزئي و الحقوق العينية الأخرى المطلوب  دستناة بالإقائمة العقارات المعنيّ  -
 نزع ملكيتها .

                                       
التي تنص على :" يصدر الوالي بقرار ، جواز بيع الممتلكات و الحقوق  83/791من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  -1 

 المطلوب نزع ملكيتها إستنادا إلى تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملًك الوطنية".
 .000، ص  السابق حمداني جيلًلي، المرجع -2 
 ، المرجع السابق.07/77من القانون رقم  01المادة  -3 
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 الحقوق العينية. أصحابقائمة المالكين و  -

 .مبلغ التعويض -

 طريقة حسابه. -

نة ل مناص من ية التنازل يحتوي على بيانات معيّ لن أن قرار قابص يتبيّ فمن خلًل هذه النصو 
كان القرار قابلً لإبطاله قضائيا، و الحكمة من وراء إلزام الوالي بذكر هذه  ذكرها، و إلّ 

الملكية  ار الخاص بقابلية التنازل، تكمن في حرص المشرع على حمايةر البيانات في الق
ذلك أن هذه البيانات تمنع الإدارة  ،المعنيين بنزع الملكية لحقوق ا أصحابالخاصة لمالكين و 

لًء على أموال أو حقوق غير تلك المذكورة في هذا القرار، بكون قرار قابلية التنازل يمن الإست
 ضتعويلو الحقوق العينية، بشرط إيداع مبلغ ا الأملًكدارة الحق في حيازة هو الذي يعطي للإ

 .83/7911من المرسوم التنفيذي رقم  0الفقرة  39كما نصت عليه المادة  الوليةلدى خزينة 

 الفرع الثاني: مرحلة التحقيق الجزئي

لوالي خلًل الأيام اعلى أن يصدر  83/791من المرسوم التنفيذي رقم  77نصت المادة      
ار بتعيين الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية قر  الخمسة عشر

لدى المحاكم قصد إنجاز  ين المعتمدينمحافظ محقق، يختار من بين المساحين و الخبراء العقار 
 ن:التحقيق الجزئي و يجب أن يبيّ 

 إسم المحافظ المحقق و لقبه و صفته. -

لمنازعات اعلومات و لمالتصريحات و ا هاو الأوقات التي يمكن أن تتلقى في الأماكنالمقر و  -
 لكيتها.منزع  ذات الصلة بالعقارات لمراد بالحقوق  المتعلقة

                                       
تنص على :" و يشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص  83/791من المرسوم التنفيذي رقم  0الفقرة  39المادة  -1 

 للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولية".
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 .1إنتقائهتاريخ بدء التحقيق الجزئي و  -

عداد مخطط إ الهدف من التحقيق الجزئي هو  من نفس المرسوم على أنّ  73كما نصت المادة 
و الحقوق  ،و تحديد محتوى الممتلكات ،الآخرينالحقوق  أصحابن و جزئي و قائمة للمالكي

 الوسائل. ا بكلّ ا و حضوريا ا دقيقا العقارية تحديدا ة العينيّ 

دون غيره من  2كما سبق و ذكرنا تعود سلطة إصدار قرار تعيين المحافظ المحقق إلى الوالي
السلطات العامة في الدولة سواء كانت مركزية أو محلية، و ينفرد الوالي بإصدار هذا القرار 

ختصاص بإصداره بحسب د صاحب الإتي يحدّ على عكس قرار التصريح بالمنفعة العمومية ال
 موقع الممتلكات المراد نزعها.

ما سبق  الأخيرهذا  باختيارو يقع على الوالي في إصدار تعيين المحافظ المحقق أن يقوم 
عملية التحقيق هذه  ا يعني أنّ ممّ  ،قصد إنجاز التحقيق الجزئي 3الذكر من الخبراء العقاريين

تمتاز به من حيث أنها ذات طابع معلوماتي تصدر بقرار إداري هي عبارة عن خبرة  انظرا لم
خبيرا عقاريا بل ل بد أن يكون معتمدا لدى  إداري فلً يكفي أن يكون المحافظ المحقق

 .4المحكمة

دارية محلية فهو إسلطة  والي باعتبارهلو مادام أن قرار تعيين المحافظ المحقق يصدر عن ا
ت التحقيق الجزئي من تحديد االمحق مباشرة إجراء يصدر قصد تمكين المحافظ اري دقرار إ

                                       
 .10وناس عقيلة، المرجع السابق، ص  -1 
 السابقة الذكر. 83/791من المرسوم التنفيذي  70المادة  -2 
 79-82تعريف و ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري من لأمر رقم  من الفصل الأول، تحت عنوان 0تنص المادة  -3 

مر كل المتعلقة بالمهنة الخبير العقاري على :" يمارس مهنة المهندس العقاري بموجب هذا الأ 77/70/7882المؤرخ في 
شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية باسمه الشخصي و تحت مسؤوليته بوضع المخططات الطبوغرافية و الوثائق التقنية التي 
تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية ...يقوم المهندس الخبير العقاري دون المساس بالصلًحيات المخولة للإدارات 

العقارية بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا لأحكام  العمومية في مجال تسيير الأملًك
 القانونية و التنظيمية المعمول بها...".

 .18، ص  السابق المرجع زموش فاطمة الزهراء، -4 
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و الحقوق العينية العقارية الواردة في مضمون قرار التصريح بالمنفعة  لمحتوى العقارات
 الحقوق العقارية. أصحابالعمومية و تحديد هوية المالكين و 

حقق من خلًل الفصل الثالث من القانون و لقد تناول المشرع الجزائري تحديد مهام المحافظ الم
جاء مفصلً لهذه  83/791المرسوم التنفيذي  أنّ  إلّ  ،ن جاء ذلك بصفة عامةإو  87/77رقم 

 .08إلى غاية المادة 72" التحقيق الجزئي" من المواد عنوان:لمهام في الفصل الرابع تحت 

 ،ن أو مهتمشخص معيّ  تصريحات كلّ اع إلى ـستمن الإـبي ت ماـام و اختلفـدت هذه المهدّ ـإذ تع
وثيقة إدارية يراها  ، كما يمكن للمحافظ المحقق إستشارة أيّ رو الإنتقال للمعاينة و إنتقال الجمهو 

ه يتولى عملية فحص سندات نّ ، كما أ1جراء التحقيقات و التحرياتإء مهامه  اضرورية لأد
هذه الوثائق مقبولة في إطار  أنّ  من التأكّد و ،مة له من طرف مالك العقارالملكية المقدّ 

ت اجراءحيث أنها سندات رسمية قد احترمت الإ ، من2التشريع المعمول به لإثبات حق الملكية
 القانونية.

 الفرع الثالث: مرحلة تقييم التعويض

ليها إل افظ المحقق المتضمن للنتائج النهائية المتوصّ حبعد إطلًع الوالي على تقرير الم     
 ،تلكات محل النزع وهوية أصحاب هذه الممتلكاتمملية التحقيق الجزئي المحددة لمفي إطار ع

يجبر ضرر المنزوعة ملكيتهم ، أن  الممكنض الذي من ييقوم الوالي قصد تقدير قيمة التعو 
 القيمة الحقيقية للعقارات يوم التقييم دون الأخذ في الحسبان أيّ  الأخيرعلى أن يساوي هذا 

 أو تبرر قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا. تتمة تجارية جتحسينات و ل أية معال

و كذا المخطط الجزئي للقطع  ،ه قرار التصريح بالمنفعة العموميةيقوم الوالي بتكوين ملف يضمّ 
العينية العقارية، و يرسله إلى  الحقوق  أصحابالملًك و  مصحوبا بقائمة ،نةالمعيّ  الأرضية

                                       
 .20، ص السابق زموش فاطمة الزهراء، المرجع -1 
 ، المرجع السابق.83/791من المرسوم التنفيذي  71المادة  -2 
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الحقوقية العقارية المطلوب  الأملًكالتي تتولى بدورها مهمة تقييم  الوطنيةرة الأملًك مصالح إدا
 .1نزع ملكيتها

نية إنشاء مصلحة خاصة طمديرية ولئية للأملًك الو  مستوى كلّ  ىو لهذا الغرض تتم عل
ن بإعداد تقرير مفصل عل تقييمات و الخبرات العقارية و التي تتكفلتسمى مصلحة ا ،بالتقييم

هذه المصلحة لمهامها تستعين بالتحقيق  تقدير الأملًك المراد نزع ملكيتها، و بغرض إنجاز
و كذا نتائج العمل الميداني الذي تقوم به مصلحة إدارة  ،الجزئي الذي ينجزه المحافظ المحقق

 .ومات الضرورية لتقدير التعويض المستحقلأملًك الدولة اللذان يوفران جميع المع

    

                                       
 .89زموش فاطمة الزهراء،المرجع سابق، ص  -1 



امةالفصل الأول                            الضمانات القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العم  

 

 
35 

تناولنا في هذا الفصل الضمانات القانونية المقررة لحماية الملكية العقارية الخاصة من       
دارة أن ه ل يمكن للإأنّ  بمظهر السلطة العامة، إلّ تظهر  الأخيرةف الإدارة بكون هذه تعسّ 
بل تعويض قبلي عادل و منصف بسبب إذا كان مقا لّ إ ،ى على حقوق المنزوع ملكيتهتتعدّ 

و  ت خاصة بهاحيت يتم تقدير مبلغ التعويض بإتباع إجراء ،الضرر الذي يسببه نزع الملكية
ة مراحل، و يتم دفع التعويض نقذا و في حالة عدم الدفع لعدم توفر شرط من بعدّ  الذي يمرّ 

ه شروط الدفع، كما أنّ  فاء كلّ يالشروط يتم إيداع مبلغ التعويض في الخزينة العامة إلى غاية إست
ة و يتم التصريح بالمنفعة العامة عن ييجب أن تكون عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العموم

طريق قرار تصدره الجهة المختصة ،فالمنفعة العامة إذا ضمانة رئيسية ينبغي تحققها حتى يتم 
  نزع الملكية في إطار القانون .
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الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية ضمانة حقيقة  لأعمالالرقابة القضائية  تعدّ     
 فات التي تمسّ التعسّ  لمنزوعي الملكية، و ذلك لما تخوله من حماية أكيدة و مضمونة ضدّ 

و تقوم الإدارة بإتباع مجموعة من الإجراءات لنزع الملكية من أجل المنفعة  ،الملكية الخاصة
مخالفة لهذه الإجراءات من شأنه  ، و أيّ 87/77العمومية، و ذلك وفقا لما جاء به القانون رقم 

بالملكية الخاصة، في هذه الحالة تكون الضمانات القضائية حامية للملكية الخاصة  أن يمسّ 
تي يرفعها مالك العقار المنزوع ملكيته، و ذلك من أجل الطعن في مشروعية عبر الدعاوى ال

قرارات الإدارة و مدى إحترامها لما نص عليه القانون ، و ذلك عن طريق دعاوى إلغاء القرارات 
جل المطالبة بإعادة تقييم التعويض المستحق أالصادرة في محال نزع الملكية أو رفع دعوى من 

 بدعوى التعويض.يسمى  له و هو ما
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 اء القرارات الصادرة في مجال نزع الملكيةالإلغالمبحث الأول: دعاوى 
جوء إلى دعوى إلغاء من أجل الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة في مجال نزع يتم اللّ      

مكانية إنجده نص على  87/77ن رقم و الملكية في حالة مخالفتها للقانون، فبالرجوع إلى القان
ة، يجل إلغاء القرارات الصادرة في مجال نزع الملكأالدعاوى من  لجزء المنزوع ملكيته ممارسةا

ازل )المطلب نتال ةي(، أو إلغاء قابلالأولسواء إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة )المطلب 
 .اني(ثال

 منفعة العامةل: دعوى إلغاء قرار التصريح الالأوالمطلب 
ي قرار فطعن تأن  مصلحة على أنه :" يحق لكلّ  87/77من القانون  73تنص المادة     

المنصوص عليها في قانون  الأشكالحسب  التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة
من  م في أجل أقصاه شهرا ابتداءاإذا قدّ  دارية، و ل يقبل الطعن إلّ ة و الإيالإجراءات المدن

 تاريخ تبليغ القرار أو نشره.

 .ح بالمنفعة العمومة"نفيذ القرار المصرّ تفي هذه الحالة يوقف 

و ذلك برفع دعوى  ،من له مصلحة بمنازعة قرار التصريح بالمنفعة العمومية المشرع سمح لكلّ 
يح بالمنفعة التصر  إلغاء ضد هذا القرار، و بالتالي تحديد شروط قبول دعوى إلغاء قرار

إلغاء قرار التصريح بالمنفعة  ى القضائية المختصة في دعو  (، و الجهةلعمومية )الفرع الأولا
و أثار تحريك  ،و ميعاد رفع دعوى إلغاء قرار التصريح )الفرع الثالث( ،العمومية )الفرع الثاني(

 دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية )الفرع الرابع(.
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 موميةعال الأول: شروط قبول دعوة إلغاء قرار التصريح بالمنفعة الفرع

ل بد من توافر مجموعة من الشروط  ،لقبول دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة      
من قانون  73السالف الذكر، و أيضا المادة  87/77من القانون رقم  73كما جاء في المادة 

 و المتمثل في المصلحة كشرط أساسي الصفة و الأصلية.دارية لإو ا المدنية الإجراءات

 أولا: المصلحة
فهذه  ،لى القضاءإيحققها صاحب المطالبة القضائية من إلتجائه المصلحة هي المنفعة التي 

و يقال عادة في هذا الصدد ل  ،و هي الهدف من تحريكها ى،ي الدافع لرفع الدعو هالمنفعة 
ة الدعوى و عدم خروجها عن الغاية الضابط لضمان جديّ دعوى بغير مصلحة، فالمصلحة هي 

 .1و هي كونها وسلية لحماية الحق ،التي رسمها القانون لها

دعوى  ذلك تطبيقا لمبدأ " ل و ،لقبول الدعاوى الإدارية أساسيتعتبر المصلحة شرط جوهري و 
 .3، حيث يجب أن تتوفر المصلحة في المدعي و المدعى عليه2بدون مصلحة"

لغاء عي أو المدعى عليه، و بما أن دعوى الإدالقاضي تلقائيا انعدام الصفة في الم يثيرو 
ي القرار، و فالمشروع، و تحمي مصلحة الفرد الذي طعن  تهدف إلى مخاصمة القرار الغير

ذي مصلحة أن يطعن بالإلغاء في قرار التصريح و ذلك حماية  المشرع سمح لكلّ  نّ إبالتالي ف
 لخاصة.لحق الملكية ا

ب عليه إلغاء القرار من قبل القاضي اءات المنصوص عليها يترتّ ر جخرق للإ أيّ  فإنّ  ،و عليه
دارة بتدارك ليه صاحب المصلحة الدعوى ، الأمر الذي سيسمح للإإداري في حال ما إذا رفع الإ

 أخطاؤها.
                                       

 .82بعوين خالد، المرجع السابق، ص  -1 
 .17، ص 0771خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، د م ج،  -2 
ات الإدارية ، دراسة مدعمة بالجتهادات القضائية للمحكمة العليا، مجلس الدولة، و عمار بوضياف، المرجع عن المنازع -3 

 .012، ص 0773محكمة التنازع ، القسم الأول، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 
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دها ط لم تحدّ ر على شرو فإنه و من أجل تحقيق المصلحة ل بد أن تتوفّ  ،بلإضافة إلى ما سبق
من قانون الإجراءات المدنية  73عليها المادة ، لكن نصت 87/77من القانون رقم  73المادة 

 ، و تتمثل في :الإداريةو 

 تكون المصلحة قائمة أو محتملة أن -2

شخص  على أنه :" ل يجوز لأيّ  الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  73نصت المادة 
فالمشرع اشترط أن  ،أو محتملة يقرها القانون"، صفة و له مصلحة قائمة لم تكن له التقاضي ما

أجله يتم اللجوء إلى  تكون المصلحة محققة أي قائمة بالفعل من أجل تحقق الضرر الذي من
، و يمكن أن تكون المصلحة المحتملة و ذلك في الأحوال الإستثنائية ، فالمشرع 1القضاء

 لة كافية لتأسيس الدعوى.الجزائري اعتبر المصلحة المحتم

 مباشرةأن تكون المصلحة شخصية و  -0

شخص انتهكت حقوقه أو مركزه القانوني من  كلّ أنّ يقصد بالمصلحة الشخصية و المباشرة، 
و أن ل تكون مصلحة رافع الدعوى مختلطة  ،طرف الإدارة بإمكانه أن يرفع دعوى قضائية

 ها.بالمصلحة العامة، و إنما يجب أن تتميز عن

فبالرجوع إلى دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة، فإن المصلحة الشخصية مشترطة في 
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نصت على هذه  من 73الطرف الذي يرفعها ، فالمادة 

إذا كانت شخصية  الخاصية بصفة ضمنية ، فلً يمكن أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، إلّ 
رت ماعدا في يمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغير هي التي تضرّ  اشرة، حيث لو مب

 .2حالة التمثيل

                                       
 .777بعوين خالد، المرجع السابق، ص  -1 
د، ترجمة للمحاكم العادلة، تقديم وزير العدل حافظ الأختام عبد السلًم ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجدي -2 

 .10، ص 0778السيد طيب بلعيز، مرقم للنشر، الجزائر، 
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 مشروعةأن تكون المصلحة  -3

إن رافع الدعوى ضد قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يكون في مركز مشروع حتى 
ون حائزا كي أنأو الحق العيني العقاري، أو  للعقارو ذلك بأن يكون مالكا  ،يمكنه رفع الدعوى 

شخص حصل على العقار مراد نزع ملكيته عن طريق  أيّ ن إله طبقا للقانون، و عليه ف
 ريمكن رفع دعوى إلغاء قرا و ل ،مشروعغير  ه يعتبر في مركزنّ إي فلًء أو التعدّ يستالإ

 التصريح المنفعة العمومية أمام القضاء.

المشرع الفرنسي و المصرين حين  حدواحذو ي أصبحالمشرع الجزائري  نّ أ الإشارةو لبد من 
 أصبحتالعمومية ، حيث  ةقرار التصريح بالمنفعفي  نسعت دائرة ذوي المصلحة في الطعاتّ 

فتجد مثلً الجمعية الوطنية لحماية  ،د من الجمعيات تدافع عن المصالحيفي الآونة الأخيرة العد
غرب عبر –عارضت على تشيد شطر من الطريق السيار شرق  ،الحظيرة الوطنية للقالة
 .1المحمية الوطنية للقالة

 ثانيا: الصفة و الأهلية
في رافع   الأهليةنجدها لم تشترط الصفة و  ،87/77من القانون رقم  73لى المادة بالرجوع إ

فبالعودة  ،نما اكتفت بشرط لمصلحة، لكن هذا ل يعني استبعاد الصفة و الأهليةإو  ،الدعوى 
المشرع اشترط الصفة و  نجد أنّ  ،منه 73في المادة  قانون الإجراءات المدنية و الإداريةإلى 

من  لكلّ  سأتطرق لشروط االفقهية حول هذه  الآراءو نظرا لتضارب  الأهلية،المصلحة دون 
 .شرطي الصفة و الأهلية على حدى

                                       
 .20بعوين خالد، المرجع السابق، ص  -1 
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 الصفة -2

، حيث يجب أن تتوفر في المدعي 1لى أنها القدرة القانوني على رفع الدعوى لصفة عاتعرف 
باشرتها من م، إذ أن الدعوى القضائية يتم الإدعاءصفة التقاضي حتى يكون له القدرة على 

 رة الدعوى.شو ماعدا ذلك ل يمكنه مبا ،طرف ذو صفة

عمار  الأستاذل ، فحسب رأي او قحول شرط الصفة هناك العديد من الأ الآراءو بسبب تضارب 
الصفة القانونية في رفع الدعوى الإلغاء تمتزج بالمصلحة ، حيث  عوابدي الذي يعتبر أنّ 

 هلغاء هو نفسه صاحب المصلحة في رفع هذالقانونية في رفع دعوى الإ الصفة بصاح
 .2الدعوى 

 73خلًل المادة  و منالمشرع  بالرجوع إلى دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فإنّ 
صريح، لتلغاء قرار اإ اشترط المصلحة دون الصفة لقبول دعوى  87/77من القانون رقم 

لأن الصفة في  ،رة بين القرار المطعون فيه و الطاعنشفيتحقق القاضي من وجود علًقة مبا
، هذا في حالة ما إذا كان صاحب مشترطةمن أوصاف المصلحة، ال هذه الحالة هي وصف

يمكنه مباشرة  ا إذا كان صاحب المصلحة شخص معوي إذ لحة شخص طبيعي، أمّ المصل
إجراءات الخصومة بنفسه فيتولها شخصا آخر فمثلً لصاحب الصفة في الدعوى، لذلك يجب 

القواعد العامة الواردة  أساسأن تتوافر في ممثل الشخص المعنوي صفة التقاضي، و ذلك على 
 .3يضالتي تشترط الصفة في التقا لمدنية و الإدارية اتإجراءقانون من  73في المادة 

                                       
 .13، المرجع السابق، ص  قاسمي أحمد-بوجريس حورية -1 
لقضائي الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية ،الجزء الثاني، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام ا -2 

 .707، ص 0773، 0ديوان المطبوعات الجامعية، ط 
 .23المرجع ، ص  نفس قاسمي أحمد،-بوجريس حورية -3 
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 :الأهلية -0

المشرع الجزائري في إطار دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، و  إنّ 
لتوجيه هذه  الأهليةشروط  لم يتكلم إطلًقا على ،87/77من القانون  73من خلًل المادة 

لى القواعد العامة في الإجراءات المتعلقة بشروط قبول إالأمر الذي يستدعي الرجوع  الدعوى،
 .قانون الإجراءات المدنية و الإداريةمن  73الدعوى الواردة في المادة 

 ذن إذاع بالأهلية بل تثير مسألة الإها يتمتّ فعالمادة ل تشترط لقبول الدعوى أن يكون را ههذ إنّ  
قانون  نزع الملكية ل يشترط الأهلية و ل الإذن  كانت مشترطة بنصوص خاصة، و مادام أنّ 

 ،هة لإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامةالدعوى الموجّ  ه يمكن القول بأنّ لقبول الدعوى فإنّ 
عدم توافر الأهلية في المدعي ل يحول دون قبول  و أنّ  ،لمصلحةاتكون مقبولة بمجرد توافر 

جراءات التقاضي و يمكن تعيين من يمثل ناقص إالأهلية هي شرط للسير في  إذ أنّ  ،وى دعال
 .1الأهلية لإستكمالها

 الجهة القضائي المختصة في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة: الفرع الثاني

دعوى إلغاء قرار  ها قد أشارت إلى أنّ نجد أنّ  87/77من القانون  73إلى المادة  بالرجوع      
 لتصريح بالمنفعة العمومية يتم توجيهها و رفعها إلى المحكمة المختصة.ا

العادي، ولمعرفة ضاء الإداري و ليس للقضاء الفصل في منازعات نزع الملكية يعود للق إنّ 
ل بد من معرفة الجهة الإدارية المصدرة لقرار التصريح بالمنعة  ،الجهة القضائية المختصة

 18و الماد  83/77من المرسوم التنفيذي  77جاء في نص المادة  بإتباع ما و ذلك، لعموميةا
 ، و ذلك كما يلي:71/07من القانون رقم 

                                       
 .778بعوين خالد، المرجع السابق، ص  -1 
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صريح بالمنفعة واحدة ، فيتم الت وليةتراب  إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العقارية واقعة في -
في المنازعة  الجهة القضائية المختصة بالنظر فإنّ  العامة بقرار من الوالي، و في هذه الحالة

 ضد هذا النوع من القرارات هي المحكمة الإدارية صاحبة الإختصاص العام.

 وليتين أو أكثر، فقرار التصريح ياقعة فو إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية  -
ير المعني ووزير الداخلية و الجماعات المحلية ز بالمنفعة العمومية يتم بقرار مشترك بين الو 

ووزير المالية، و تكون الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات الناتجة في هذه الحالت 
 .1هي مجلس الدولة

مجلس الدولة  باختصاصاتالمتعلق  89/77من القانون العضوي رقم  8و حسب نص المادة 
ه إذا كانت العمليات متعلقة بإنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العمومية و بعد و تنظيم عمله، أنّ 

وطني إستراتيجي، فالتصريح بالمنفعة العمومية يتم بموجب مرسوم تنفيذي و تكون الجهة 
 .2لةالقضائية المختصة بالنظر في المنازعات المترتبة عن هذا القرار هي مجلس الدو 

ي ذبموجب مرسم تنفي ه ل يجوز الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرةغير أنّ 
 تالي:لد ذلك المواد اا يؤكّ ممّ 

و التي تنص :" ...ل يمكن للطعون التي يقدمها المعنيون  71/07من القانون  12المادة  -
 . " زة الفوريةالحيا حال من الأحوال، تنفيذ إجراء للعدالة أن توقف بأيّ 

                                       
رة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية خليف ياسمين، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، مذك -1 

 .18، ص 0777الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمرين تيزي وزو، 
تعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و  7889ماي  37المؤرخ في  89/77من القانون العضوي رقم  78المادة  -2 

 .7889/ جوان 77بتاريخ  30عمله، ج ر، عدد 
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ي تنص على:"...في حالة تقديم طعون الت 79/070التنفيذي رقم من المرسوم  0و المادة  -
أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا يمكن أن يشكل عائقا لنقل 

 . 1الملكية لفائدة الدولة..."

مجلس الدولة له دور قاض  على أنّ  ة،قانون الإجراءات المدنية و الإداري 870و تنص المادة 
ستئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية يقبل الطعن فيها بالإ استئناف، بمعنى أنّ 

دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن  أمام مجلس الدولة ، و بالتالي فإنّ 
ئي الصادر ايمكن الطعن في القرار القض ،ختصةدارية المالإ ةو المدفوعة أمام المحكم لي،الوا

 .2فيها أمام مجلس الدولة باعتباره قاض استئناف"

 ميعاد رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية :ثالفرع الثال

فلً  ،ة بمواعيد خاصةيالمشرع الجزائري الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العموم خصّ      
، و 3م في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ تبليغ القرار أو نشرهذا قدّ إ يقبل هذا الطعن إلّ 

ف ر للطعن في قرار التصريح بالمنعة العامة أثر موقف إلى حين الفصل في الطعن من ط
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،و هذا خلًفا على ما جاء في  ،الجهة القضائية المختصة

 يوقف تنفيذه. لقرار الإداري للى أن الطعن في اعو الذي نص 

المتعلق بنزع الملكية للمنفعة  77/72/7881المؤرخ في  770د المنشور الوزاري رقم و قد أكّ 
لغاء و ذلك راجع ية على وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية كأثر لدعوى الإمالعمو 

 لسببين:

                                       
اني سومية، الرقابة على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون المعمق، دحم -1 

 .33، ص 0772/0771تلمسان، 
 .21بوجريس حورية و قاسمي أحمد، المرجع السابق، ص  -2 
 .73، سالف الذكر، المادة 87/77القانون رقم  -3 
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 .المنزوع ملكيتهمحماية حقوق الأشخاص  -

تؤثر على سير ة ل و هذه المد ،قصر الآجال، فالقاضي يفصل في الطعن خلًل شهر -
 . 1العام لذلك يمكن وقف تنفيذ إجراءات نزع الملكية باستثناء " الحيازة الفورية" المرفق

ار شأن الطعن بإلغاء قر  الإداريةالصادرة عن المحاكم  تو عليه فإذا كان الطعن ضد القرارا
 وء إلى أحد الطعون التالي:جقرارات إبتدائية ، يمكن اللّ  التصريح بالمنفعة العمومية تعدّ 

اريخ التبليغ تا كما سبق الذكر شهر من مدرة القرار، مهلتهصالمعارضة: و تتم أمام الجهة م -
 . 2أو النشر

 على ما 87/77من القانون رقم  71ستئناف: يكون أمام مجلس الدولة ، و تنص المادة الإ -
أن تصدر حكمها في أجل  ،المختصة بالنظر في الطعون  القضائيةيلي:"...يجب على الجهة 

 . 3ا من تاريخ الطعن"شهريين على الأقصى، ابتداءا 

، يتم الطعن نهائية، و بما أن قراراته ت الصادرة عن مجلس الدولةا إذا كان الطعن ضد القراراأمّ 
 فيها عن طريق:

ريخ تبليغ الحكم أو ثبوت تزوير ما، أو من ان من تالنظر: و يتم خلًل شهري اس إعادةإلتم -
 ذر تقديمه.عت دتاريخ الحصول على مستن

تبليغ القرار الصادر عن مجلس الدولة  خن من تاريعن لتصحيح خطأ مادي: و أجله شهريالط
 .4نهو عن الفصل في طلب معيّ المنسوب بخطأ مادي: كالسّ 

                                       
حياة دليلة، قانية، التصريح بالمنفعة العمومية المتضمن نزع الملكية في القانون الجزائري ،  أقاسم محمد الكبير، أقاسم -1 

 .17،ص 0773/0771مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلية الحقوق السياسية ، جامعة أدرار ، 
 .31دحماني سومية، المرجع السابق، ص -2 
 السالف الذكر. 87/77من القانون رقم  71المادة  -3 
 .22خليف ياسمين، المرجع السابق، ص  -4 
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 غاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةإل تحريك دعوى لرابع: آثار االفرع 

أثارا هامة على  87/77من خلًل قانون نزع الملكية رقم  ب المشرع الجزائري لقد رتّ       
في  على الخصوص كتحريك دعوى الإلغاء من قرار التصريح بالمنفعة العمومية، يظهر ذل

من  72و  71ن بالإضافة إلى أحكام المادتيكور، من القانون المذ 73الفقرة الأخيرة من المادة 
 القانون نفسه.

ه :" و ها تنص على أنّ نلًحظ أنّ  الأخيرةالفقرة  87/77من القانون رقم  73فبالرجوع إلى المادة 
ه يترتب على مجرد تحريك في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية، أي أنّ 

، بالإضافة إلى  1ح بالمنفعة العمومية توقيف تنفيذ هذا الأخيرلغاء ضد قرار التصريدعوى الإ
 ضائي.قها ترتب أثر هام و هو صدور الحكم النلًحظ أنّ  72المادة 

 : امو ه ،ينلغاء ضد قرار التصريح أثران مهمب على توجيه دعوى الإيترتّ  سساو على هذا الأ
ستعجال بموجب حكم جه الإوقف تنفيذ قرار التصريح، و الفصل في دعوى الإلغاء على و 

 قضائي.

 التصريح بالمنفعة العمومية أولا: وقف تنفيذ قرار
 933المادة  أكدّتهو ذلك ما  ،داري ف تنفيذ القرار الإها ل توقالأصل في دعوى الإلغاء أنّ  إنّ 

، حيث و بالرجوع الأصللكن هناك استثناء على هذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، من 
السالفة الذكر نجدها  73من المادة  الأخيرةو في الفقرة  87/77إلى قانون نزع الملكية رقم 

لى وقف إ تنص على أن رفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية يؤدي مباشرة
 .2قانون مباشرةهنا يكون بمجرد الطعن بالإلغاء و مصدره ال وقف التنفيذ و  الأخير، اذ هذيتنف

                                       
 .717بوعوبن خالد، المرجع السابق، ص  -1 
 .29بوجريس حورية و قاسمي أحمد، المرجع السابق، ص  -2 
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 مبدأا للقاعدة العامة في قانون نزع الملكية إلى حماية ستثناءا إشرع مسبب وضع ال و يعود
 و أيّ  ،العمومية قرار التصريح بالمنفعة اتخاذجل أة إجراءات من المشروعية ، فقد وضع عدّ 

تنفيذ قرار ر المشرع وقف و لهذا قرّ  جراءات يؤدي إلى عدم مشروعية القرار،ف لهذه الإتخلّ 
و يسعى كذلك إلى حماية حق الملكية الفردية  ،لغاء ضدهالتصريح لمجرد رفع دعوى الإ

ضمانات و أن يتم النزع في إطار القانون، و المنصوص عليها في الدستور و التي أعطى لها 
ل صريح، و هذا يشكّ تال بالتالي إذا تم النزع خارج إطار القانون سوف تؤدي إلى وقف تنفيذ قرار

 .1رة لحق الملكية الفرديةأهم الضمانات المقرّ 

 ستعجالثانيا: صدور الحكم على وجه الإ
 ى على تقصير آجال الفصل في دعو  87/77رقم  قانون من  71خلًل المادة  لقد نص المشرع

ي الإداري للفصل في ضخاصة للقا لد آجاه حدّ إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، كما أنّ 
 في دعوى الإلغاء. الصادر من نفس القانون الحكم 72ه إليه، كما تناولت المادة الموجّ الطعن 

ة زمنية صريح بالمنفعة العمومية في مدّ تزم بالفصل في دعوى إلغاء قرار اللفالقاضي الإداري م
الدرجة الأولى أو الثانية، و بالتالي الفصل في هذه  ة قصيرة ، سواء فيمحدودة و هي مدّ 

لغاء ال يعود إلى جعل دعوى الإجستعجال و سبب تقصير هذه الآيكون على وجه الإالدعوى 
 .2ل تعرقل سير المرفق العام

و  ،دارةللفصل في الدعوى يؤدي هذا إلى عرقلة عمل الإ أطولة تحديد مدّ  و بالتي إذا تمّ 
 بالتالي عرقلة تحقيق المنفعة العمومية المرجوة من المشروع المزمع إنجازه.

                                       
 .719 - 710 ، صالسابقبعوين خالد، المرجع  -1 
 .28، ص السابقبوجريس حورية و قاسمي أحمد، المرجع  -2 
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 الأملاكطلب الثاني : دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل عن الم
جل أقرار قابلية التنازل عن الأملًك من بين قرارات و إجراءات نزع الملكية من  يعدّ      

ابلية التنازل عن قيصدر قرار  أن بعد لّ إبحيث ل يمكن أن يتم نزع الملكية  ،المنفعة العمومية
كان  لّ إيكون مشوبا بعيب من العيوب و  قانونا ، و أن ل محددةلالأملًك وفقا للشروط ا

باطلً، و منح القانون للمنزوع ملكيته حق الطعن ضد قرار قابلية التنازل عن الأملًك، و ذك 
 القاضي فإنّ  ،الأملًكفعندما ترفع دعوى ضد قرار قابلية التنازل عن  ،ضده الإلغاءبرفع دعوى 

ة لهذا القرار و المتمثلة في التحقيق الجزئي )الفرع الأول( و يقوم بمراقبة الإجراءات السابق
ن لمضمو ا ني( و يراقب كذلك القاضيإصدار القرار )الفرع الثايراقب كذلك الجهة المختصة في 

( تم الآثار المترتبة عن رفع ث)الفرع الثال مشروعيته د منو ذلك حتى يتأكّ  قرار قابلية التنازل
 زل )الفرع الرابع(.إلغاء قرار قابلية التنا

 الفرع الأول: رقابة القاضي لإجراءات التحقيق الجزئي

 ما ،أجل تحديد هوية المالكين و تحديد الأملًك دارة منالتي تتبعها الإ الإجراءات بين من    
سند ي، و 87/77من القانون رقم  71جاءت به المادة  و هو ما ،الجزئي اء التحقيقيسمى بإجر 

 التحقيقن من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم، و الهدف من محافظ محقق يعيّ التحقيق إلى 
 .1لومات الضرورية لتحديد قائمة الملًك، و أصحاب الحقوق عهو جمع الم

من  70/0يقوم القاضي بمراقبة قرار تعيين المحافظ المحقق، حيث يفهم من نص المادة 
قرار و نفس الشيء بالنسبة للمرسوم التنفيذي  المحافظ يعين بموجب أنّ  ،87/77القانون رقم 

من الوالي، و تجدر  منه حيث يتم تعيين المحافظ بموجب قرار 70في المادة  83/791رقم 
و الذي أولى مهمة التحقيق الجزئي إلى  ،شرع الجزائري خالف المشرع الفرنسيمالملًحظة أن ال

داري يقوم بمراقبة كيفية تعيين المحافظ فالقاضي الإ ،لجنة التحقيق و ليس محافظ محقق واحد
                                       

، ص 7881، 0، عدد 1جل المنفعة العمومية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد أماني، نزع الملكية من أحمد رح -1 
33. 
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تعيينه من قبل الوالي المختص  مّ و إذا ت ،ة قانونالمحددّ اه وفقا للشروط نتعيي المحقق، إذا تمّ 
 .1إقليميا

هما نص على لًنجد ك 83/791و المرسوم التنفيذي رقم  87/77 فبالرجوع إلى القانون رقم
عة للمكية إتباعها في حالة إصدار قرار تعيين دارة الناز شكليات و بيانات ينبغي على الإ

من  70ب عليه البطلًن ، حيث تنص المادة البيانات يترتّ  هالف لهذخم و أيّ  ،المحافظ المحقق
ن قرار تعيين المحافظ المحقق، تحت طائلة ه :" يجب أن يبيّ على أنّ  87/77القانون رقم 

د جراء المحدّ ار حسب الإر ته و ينشر هذا القدة لتنفيذ مهمّ البطلًن ، مقرر عمله و الآجال المحدّ 
 من هذا القانون . 77في المادة 

المحاكم، أو غير  ديتعيين محافظ غير معتمد ل ،التي تؤدي إلى إلغاء القرار الأسبابفمن 
البيانات الإلزامية في قرار التعيين، أو عدم ذكر  مختص في المسح العقاري، أو عدم ذكر كلّ 

هذا  كلّ  ،، أو عدم نشر القرار أو نشره بطريقة مخالفة ومراقبة2مقر أو مواعيد استقباله الجمهور
 يقع على عاتق القاضي الإداري.

و  87/77ضي مراقبة أعمال المحافظ العقاري التي نص عليها القانون رقم اعلى الق أيضاو 
نة و ذلك من خلًل إجراء تحقيق بإتباع إجراءات معيّ  ألزمهو  ،83/791التنفيذي رقم المرسوم 

و بعده إرسال ملف التحقيق الجزئي إلى  ،ضائيقليه المحضر اليو  ،عداد المحضر المؤقتإ و 
و التي تخضع لرقابة القاضي،  ،هذا يندرج ضمن أعمال المحافظ المحقق الوالي المختص، كلّ 

 إطار يف لّ إ يمكن المساس به، مانات لحق الملكية الفردي حيث لو هذا ما يعطي ض
 .3ا لحق الملكية الفرديةمساسا  جراءات يعدّ مخالفة لهذه الإ وني ، فأيّ نالقا

                                       
 .12ريس حورية، المرجع السابق، ص جبو  -1 
 .701بوعوين خالد، المرجع السابق، ص  -2 
 .11المرجع ، ص نفس ريس حورية، جبو  -3 
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د و يحدّ  ،و في حالة إنعدام السندات الحقوق  أصحابدور في تحديد  أيضاو يكون للقاضي 
و المنازعة في ضرورة نزع الأملًك المعنية بإبداء أرائهم  و يسمح له ،المالكين بدقة هوية

 اهذ بإبداء أرائهم فإنّ فإذا لم يسمح لهم المحافظ المحقق  ،لإنجاز المشروع و تقديم دفوعهم
  .1الأمر يؤدي إلى إبطال التحقيق الجزئي"

 ني: رقابة القاضي للجهة المختصة في إصدار قرار قابلية التنازلاالفرع الث

عن جهة مختصة  رداري صادن كان القرار الإإلغاء هي ما اقبها قاضي الإأهم مسألة ير  إنّ     
قابلية التنازل  ن كان قرارإضوعيا و زمانيا و مكانيا ، و في هذا الصدد يراقب القاضي ما و م

 عن جهة مختصة . رصاد

 ة مباشرة عن الجهة الإدارية المختصة بإصدارل يتكلم إطلًقا و بصفّ  87/77القانون رقم  إنّ 
يفهم  ،83/791من المرسوم التنفيذي رقم  11قرار قابلية التنازل، و بالرجوع إلى نص المادة 

ه باستثناء مسألة التصريح بالمنفعة العمومية التي تأخذ أشكال مختلفة حسب الجهة المختصة أنّ 
ة يكالإجراءات لعملية نزع المل ترك، مرسوم تنفيذي" فإنّ شلإصدارها " قرار ولئي، وزاري م

 ، و هذا ما2يباشرها الوالي المختص إقليميا، التي تقع الأملًك المطلوبة في حدود إقليم وليته
 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار 70/13يؤكده المنشور الوزاري رقم 

مية مو عح بشأنها المنفعة الو الذي يصرّ  ستراتيجي و الوطني،الإ البعدة ذات التحتيّ  البنى
ب على قرار قابلية التنازل يصدره الوالي و يترتّ  د في هذه الحالة بأنّ بموجب مرسوم تنفيذي أكّ 

نتائج هامة تظهر على الخصوص  ،قرار قابلية التنازل بإصدارالمختصة  الإداريةتحديد الجهة 
ب على يترتّ  لغاء المرفوعة ضد هذا القرار و ماالمختصة، بدعوى الإ في تحديد الجهة القضائية

 .ذلك من أثار

                                       
 .799، ص  السابق المرجعبوعوين خالد،  -1 
 .787، ص المرجع  نفسخالد بعوين،  -2 
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 القاضي لمحتوى ومضمون قرار قابلية التنازل الفرع الثالث: مراقب

على  87/77من قانون نزع الملكية رقم  01المشرع الجزائري من خلًل المادة  لقد نصّ      
، و 1و ذلك تحت طائلة البطلًن ،قرار قابلية التنازل يتضمنها بيانات جوهرية هامة يجب أنّ 

تصدر قرار قابلية التنازل  أنه يجب على الإدارة نازعة الملكية هذه المادة يلًحظ أنّ  خلًلمن 
إلى  ى و مخالفتها إلغاء القرار في حال ما إذا رفعت الدع ب علىيترتّ  نا عناصر جوهريةمتضمّ 

 ، حيث جعل المشرع ذكر هذه العناصر تحت طائلة البطلًن و تتمثل في :2صتضي المخاالق

المطلوب  الأخرى العينية   ة بالإستناد إلى المخطط الجزئي و الحقوق رات المعنيّ قائمة العقا -
 نزع ملكيتها.

 .ةالعينيّ  الحقوق  أصحابقائمة المالكين و  -

 .مبلغ التعويض -

 .3طريقة حسابه -

و  تنص على التحقيق من وجود هذه البيانات في قرار قابلية التنازل،الإداري فرقابة القاضي 
فالقاضي الإداري  ،بإلغاء القرار فورا القاضيعنصر من هذه العناصر يحكم  إغفال أيّ 

 المعروض عليه النزاع يقوم بفرض رقابة على محتويات قرار قابلية التنازل دون إغفال أيّ 
 عنصر فيه.

                                       
حيث جاء في النص:" يشمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل، قائمة العقارات و الحقوق العينية الأخرى المزمع نزع  -1 

ا على ملكيتها، و يبين في كلّ حالة تحت طائلة البطلًن، هوية المالك أو صاحب حق الملكية، كما يعيّن العقارات اعتماد
 التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك و قاعدة حسابه".

 .787، ص  السابق المرجع خالد بعوين،  -2 
 .83/791من لمرسوم التنفيذي  30هذا ما أكدت عليه المادة  -3 
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إقتراح تعويض عيني بدل  ية التنازل يمكن أن يتضمنلو الجدير بالملًحظة أن قرار قاب
جعل الأمر جوازي و  المشرع إذ أنّ  ،هذه المسألة ليست جوهرية أنير التعويض النقدي، غ

 .ر إمكانية إلغائهاب عن عدم ذكر التعويض العيني في القر و بالتالي ل يترتّ  1ليس إجباري 

 ية التنازللآثار رفع دعوى إلغاء قرار قاب: الفرع الرابع

قرار قابلية التنازل يمكن أن توجد ضده دعوى الإلغاء، و ذلك  بقا أنّ احظة سالملً لقد تمّ      
هذه الدعوى تتعلق بمشروعية هذا القرار فيمكن أن  و بما أنّ  من تبليغ هذا القرار،خلًل شهر 

 قد يؤدي إلى هدم عملية نزع الملكية. تهعدم المشروعي لأنّ  ،تؤدي إلى وقف تنفيذه

، و 87/772من قانون نزع الملكية رقم  08من هذا المبدأ من خلًل المادة  إستذللو يمكن 
ا عدم المنازعة في قرار قابلية التنازل خلًل شهر من التي تشترط لتحرير قرار نقل الملكية، إمّ 

يمكن للوالي أن يصدر قرار  ل هدة، فإنالمحدّ  الآجالا في حالة المنازعة فيه و في  أمّ  ،تبليغه
رفع دعوى إلغاء قرار  أي لأنّ  إذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح نزع الملكية، ية إلّ نزع الملك

و بالتالي وقف عملية نزع الملكية في  ،ى وقف تنفيذ قرار قابلية التنازلإلقابلية التنازل يؤدي 
 .3إجرائها الأخير المتمثل في نقل الملكية

مكانية وقف التنفيذ حيث جاء فيه:" من إى عل 70/03د المنشور الوزاري المشترك رقم و لقد أكّ 
الطعون المحتملة المقدمة للهيئات القضائية المختصة  يجب التذكير به أنّ  جانب آخر، ما

بإمكانها التأثير على مختلف مراحل إجراءات نزع الملكية ، هذه الطعون لها طابع توقيفي لتنفيذ 
 . 4جل المنفعة العمومية"أمن  طوال إجراءات عملية نزع الملكية المتخذةالقرارات 

                                       
 ،السابق الذكر.87/77من القانون رقم  02من المادة  0هذا ما نصت عليه الفقرة  -1 
 السابق الذكر. 83/791من المرسوم التنفيذي  17ن خلًل المادة مستخلص هذا المبدأ كما ي -2 
 .378بعوين خالد، المرجع السابق، ص  -3 
المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومة في إطار  70/78/0770المؤرخ في  70/13المنشور الزاري المشترك رقم  -4 

 و الإستراتيجي. البنى التحتية و ذات البعد الوطني
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 12المتمم بالمادة  87/77من القانون رقم  0الفقرة  7مكرر  70ه و بالرجوع إلى المادة غير أنّ 
مها المعنيون يمكن للطعون التي يقدّ  ها تنص على :" ليلًحظ أنّ  0772من قانون المالية لسنة 

 ." ازة الفوريةتنفيذ إجراء الحي الأحوالمن  لحا توقف بأيّ  للعدالة أن

 غيداع مبلإو  بعد إصدار قرار قابلية التنازل يتم إلّ  إجراء الحيازة الفورية ل و المعلوم أنّ 
 بالنسبةيوقف تنفيذ عملية نزع الملكية  الطعن في قرار قابلية التنازل ل ا يعني أنّ ممّ  ،التعويض

 .نجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة و ذات البعد الوطنيلإ

دعوى تقدير التعويض و دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة من  المبحث الثاني:
 أجل المنفعة العمومية

و يترتب عليه تعويض  ،في إطار القانون نه ل يتم نزع الملكية إل ّ أعلى  نص الدستور      
و  نزوع ملكيته، ألّ ممهمة لل اتمنح القانون ضمان الأساسقبلي عادل و منصف، و في هذا 

لب الثاني طا المل، أمّ لدراسة في المطلب الأوّ امحل  وى تقدير التعويض التي تكون عهي د
 دعوى استرجاع الأملًك المنزوعة من أجل المنفعة العمومية. فيكون للحديث حول

 يمة الملك المنزوعجر لب الأول: دعوى لتعويض عن طالم
للمنفعة العمومية و  إلّ  فلً تنزع ،دستورالملكية الخاصة كما قلنا سابقا مضمونة بحكم ال       

صاحب الملك  الأحيانعادل و منصف، لكن هذا التعويض قد ل يرضي بعض  تعويض مقابل
و وضع لها  ،جل رفع دعوى التعويضأجوء إلى القضاء من ، فمنحه ضمانة قضائية في اللّ 

 ة.صجل قبولها في الجهة القضائية المخصأشروط من 
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 الفرع الأول: شروط قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية

الأشخاص إلى القضاء للمطالبة  دعوى التي يرفعها أحدلدعوى التعويض هي ا إنّ        
بالغة في إطار نزع أهمية له  ضيفالتعو  ،دارةف الإتيجة تصرّ نبتضمين ما أصابه من ضرر 

للمنفعة العامة باعتباره الوسيلة الوحيد و القانونية لجبر الضرر المنزوع ملكيته، الملكية الخاصة 
و تتعلق  ى في الدعو  ةنالقضائية ل يكون ثابتا إذا توافرت شروط معيّ  لكن استعمال الدعوى 

 مع المدعي. ى ص الذي يرفع الدعو خبالش

 أطراف دعوى التعويض
جل أد قواعد نزع الملكية من الذي يحدّ  87/77من القانون رقم  01بالرجوع إلى نص المادة 

:" يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المنفعة العمومية نصت على أنّ 
 د كيفيات تطبيقالذي يحدّ  83/791من المرسوم التنفيذي رقم  38و كذا المادة  ،المختص..."
المستعجل رفع  للطرف أمكنالتي تنص " إذا تعذر الإتفاق بالتراضي  87/77القانون رقم 

 .1أمام القضاء المختص.." دعوى 

دعوى أن يقوم برفع  الأمره ف الذي يهمّ ر للط أجازتها نرى أنّ  ،ن المادتينفمن خلًل ما تبيّ 
رفع هذه  د هذه المادة الأطراف ذوي الحق فيالتعويض أمام القضاء المختص، لكن لم تحدّ 

 الدعوى.

ثلًث أطراف مع السلطة النازعة للمكية و المنزوع ملكيته و  لذلك فإن هاته العملية تستدعي
 من عملية النزع.د المستفي

                                       
كتاح عمر و كنوش فاتح، التعويض في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائريـ، مذكرة تخرج لنيل  -1 

 .18، ص 0771شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم القانون العام، بجاية، 
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 السلطة نازعة الملكية: -2

السلطة العامة، و هي  من صلًحيات إن عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تعدّ 
و قد  ،أشخاص اعتبارية يحكمها القانون العامن ميكون  أنمسؤولية الدولة فقط، لكن يمكن 

 .1تكون خاضعة للقانون الخاص

و لكن سلطة  ،د الأشخاص الذين يمكن لهم أن يطلبوا الشروع في نزع الملكيةهذا خلق تعدّ 
للوالي الذي يعتبر المكلف بتنفيذ  راءات نزع الملكية ل تكون إلّ جفي إ للبدءاتخاذ الضرر 

 تتم تحت رقابة القاضي المختص. على أن إجراءات نزع الملكية

فإن الوالي المتخذ للقرارات يكون دائما طرفا في الدعوى المرفوعة في  ،و على هذا الأساس
حقة لعملية التصريح بالمنفعة لًجراءات الالإ كلّ  باشرباعتباره هو من  ،مجال نزع الملكية

 .2يمكن إخراجه من الخصام العمومية و بهذه الصفة ل

 لمنزوع ملكيته ا -0

ته يم الذي أعدّ دارة إذا لم يرضى بالتقسمن له صفة المنزوع منه ملكيته أن يخاصم الإ يحق لكلّ 
 لأن ترجع أو تطعن في ثبوت صفة المالك المنزوع في حا الأخيرةيجوز لهذه  دارة و لالإ

 .3اعترافها له بهذه الصفة و إخطارها بالتعويضات التي قدرها

 من عملية النزع دالمستفي -3

سالف الذكر ، أن المشاريع التي  87/77من القانون رقم  70ذكرت الفقرة الثانية من المادة 
طيط ، و لما العمرانية و التخ لطلب نزع الملكية هي التعمير و التهيئة سيمكن أن تكون أسا

                                       
 .371، ص 0772العقاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، حمدي باشا عمر، القضاء  -1 
شيحة فوزية، رقابة القاضي الإداري على إجراءات التعويض فينزع الملكية ، مذكرة ماستر، تخصص قانون إدارية، كلية  -2 

 .31، 33، ص 0707، 0778الحقوق و العلوم السياسية، بسكرة، 
 .00أحمد، المرجع السابق، ص  بوجريس حورية و قاسمي -3 
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ة، فبغض و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومي ،ق بمشاريع إنجاز تجهيزات جماعيةتعلّ 
فلقد استقر قضاء مجلس  ،من عملية نزع الملكية دطبيعة الشخص المعنوي المستفي النظر عن

المباشر من عملية نزع الملكية  أن المستفيدعلى  دارية بالمحكمة العليا،الإ ةالدولة من قبله الغرف
 .1هو الملزم بدفع التعويض

 .رفع الدعوى  لمومية و أجاعع الملكية للمنفقة الالفرع الثاني: القضاء المختص بمنازعة التعويض عن نز 

 عن نزع الملكية للمنفعة العمومية أولا: القضاء المختص بمنازعة التعويض
المعنيين في حالة رفضهم للتعويض، و هذا طبقا  رفطفع الدعوى القضائية من ر يتوجب هنا 

ضائية المختصة للنظر و قأمام الجهة ال ،داريةللقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و الإ
 القاضيى صحة توجيه الطلب أمام درفض الدعوى على م ف قبول أوو يتوقّ  ،الفصل فيها

 قانونا. صالمخت

نه لم ينص بنص أنجد  83/77مرسوم التنفيذي رقم لو ا 87/77لى القانون رقم إ عو بالرجو 
حيث جاء في القانون  ،للمنفعة العامةصريح على القضاء المختص بالتعويض عن نزع الملكية 

على غرار المرسوم التنفيذي رقم  مقتصرا على مصطلح " الجهة المختصة" فقط 87/77رقم 
 .2الإختصاصه لمسألة الذي استعمل مصطلح " القاضي المختص " عند تعرضّ  83/791

 عن ظل قانون ة في دعوى التعويض صصّ خو بالتالي سنحاول التطرق إلى الجهة المت
  جراءات المدنية و الإدارية و في ظل القوانين الخاصة بنزع الملكية.الإ

 :داري و الإ جراءات المدنيةتعويض في نصوص قانون الإلالجهة المختصة بدعوى ا -2

                                       
 .31دعوى التعويض ، محاضرات تخصص قانون عقاري، بدون إسم الكلية، الجزائري، ص  -1 
 .21و كنوش فاتح، المرجع السابق، ص  كتاب عمر -2 
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الكامل و يتولى القاضي مراقبة كيفية  ءمسألة تقييم التعويض تدخل ضمن اختصاص القضا
 تقييم التعويض.

الفقرة  977المادة  لو من خلً 781-79دارية رقم الإجراءات المدنية و الإلى قانون إفبالرجوع 
في دعاوي القضاء الكامل" فمن هذه  المحاكم الإدارية كذلك بالفصل تختصتنص على أن:"  0

راجع للمحاكم الإدارية  الملكيةعند نزع  التعويض الإختصاص بالنظر في دعوى  المادة نفهم أنّ 
 .2لغاء قرارات نزع الملكيةإالمختصة بو ليس للغرفة الجهوية 

 :قوانين نزع الملكية المختصة بالنظر في دعوى التعويض في ظلّ  الجهة -0

و كذلك  87/77الخاصة بنزع الملكية و في ظل القانون الحالي  لى النصوصإ عبالرجو 
لمسألة ض أن كلًهما لم يتعرّ  ه كما ذكر سابقا نجدفإنّ  ،83/791المرسوم التنفيذي رقم 

بصفة  العموميةلمكية من أجل المنفعة اختصاص القضائي لدعوى التعويض عن نزع الإ
ا ذه ،ع الملكيةز خاصة بنلواضحة، و نظرا لعدم وضوح موقف المشرع من خلًل القوانين ا

ختصاص الإ ختصاص ، فتطبيقا للمعيار العضوي فإنّ بالقاعد العامة للإ للًستعانةؤدي يالأمر 
 .3المحكمة الإدارية المختصةمستوى  داري و علىاء الإيعود إلى القض

                                       
ادرة في ص 07، يتمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج، ر، عدد 0779فبراير  02المؤرخ في  78-79القانون رقم  -1 

 .0779/ أفريل 03
شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص ، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2 

 .308، ص 7889الجزائر، 
 .393، ص  المرجع نفس شيهوب مسعود، -3 
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 ثانيا: آجال رفع الدعوى 
المنفعة العمومية  داري عن نزع الملكية من أجلد المشرع الجزائري الطعن في التقدير الإقيّ 

رف طو بالتالي يصبح التعويض المقترح من  ،دة يسقط الحق في الطعن بانقضائهابمهلة محدّ 
 .1داري بقصد إتمام صيغة نقل الملكيةيمكن تحرير القرار الإدارة نهائيا و الإ

هة جال أمامالب بالدعوى طيرفع الطرف الم "على أنه: 87/77ون رقم نمن القا 01تنص المادة 
ن المرسوم رقم م 38القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ..." و كذلك المادة 

أمام القاضي المختص  المستعجل رفع دعوى  تنص على أنه :"...أمكن الطرف 83/791
 خلًل الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ".

يستطيع من  ،دحأن آجال رفع الدعوى هو شرط وا يفهم 38و  01ص المادتين نفمن خلًل 
الجهة القضائية  ر من نزع الملكية برفع الطعن بالتعويض أمامالشخص المتضرّ ه خلًل

 بليغ.الت ذلك من تاريخ يبدأالمختصة و 

قبل و يتم التبليغ عن طريق تنها ل إوى ، فعر الدل شهر و لم يرفع المتضرّ جفإذا انقضى أ
ثبات على ، و يقع عبئ إيوجد به  علًم المعنيين بوجود قرار إداري لمعرفة مارسالة مضمنة لإ

 .2صول على التبليغ أو صفتهحزاع حول الندارة في حل الالإ

 كيةلزع المنالثالث: دور القاضي في تسوية نزاعات التعويض الناشئة عن  الفرع

ة يع الملكز تعويض عن نالديد حفي ت الإداري  القاضيالطرق المتبعة من طرف  تختلف       
يلعب دورا  فالقاضي ،وني الذي يحكم عملية نزع الملكية للمنفعة العموميةنطار القاباختلًف الإ

 في دعوى التعويض عن نزع الملكية لأنّ  أهميةهذا الدور  دارية، و يزدادهاما في المنازعة الإ
 ة.يذلك يتعلق بحق محمي دستوريا و هو حق الملك

                                       
 .10المرجع السابق، ص  محاضرات تخصص قانون عقاري،دعوى التعويض،  -1 
 .97بوجريس حورية وقاسمي أحمد، المرجع السابق، ص  -2 
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 جراء الصلحإأولا: 
الصلح إجراء إجباري على القاضي القيام به لتسوية الخلًف بين الأطراف، و ذلك في ظل  يعدّ 

المتضمن  79/78مدنية الملغى بقانون رقم جراءات الالإالمعدل لقانون  8703القانون رقم 
جباريا إ الصلحنه بصدور النص الجديد لم يعد إجراء أجراءات المدنية و الإدارية، غير قانون الإ

الخامس ضمن قانون  في الكتاببديلً أكثر منه جوازيا، و ذلك بنص المشرع أصبح و 
 .1النزاعات معني بالطرق البديلة لحللالإجراءات المدنية و الإدارية، ا

 ر رئيستشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم، فإذا تم الصلح يحرّ  يتم الصلح بمبادرة من رئيس
بتسوية النزاع و غلق الملف و هو غير  يأمرو  ،تفاق عليهالإ تمّ  ن فيه ماة محضرا يبيّ يلالتشك

 .2قابل للطعن

 التحقيق إجراءاتجوء إلى ثانيا: اللّ 
دارية نجده ينص على إجراءات جراءات المدنية و الإمن قانون الإاني ثبالعودة إلى الفصل ال

ة النزاع في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية، و يداري لتسو ي الإضللقا الممنوحة التحقيق
ستعانة بخبير قضائي داري الإبمناسبة النظر في الطعن في مبلغ التعويض يخول للقاضي الإ

 للمعاينة الميدانية.عقاري أو الإنتقال بنفسه 

 تعيين خبير قضائي -2

يستعين بخبير قضائي قصد توضيح أمور  أنداري في ميدان نزع الملكية يمكن للقاضي الإ
لذي سيحكم به، و افي التعويض  الإنصافالعمل و  ، تنير له الطريق الوصول إلى تحقيقةيّ فن

ة لتحديد التعويض إلى عدّ قضائي  الإداري على خبير القاضياعتماد  أسبابرجاع إيمكن 
مسائل منها  على سبيل المثال، عدم إلمام القاضي بتقنيات التقييم العقاري الذي يعتبر من 

                                       
 .97، ص السابق بوجريس حورية وقاسمي أحمد، المرجع -1 
 .207، ص 0778بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، منشورات بغدادي، الطبعة الأولى، سنة  -2 
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اري الإد القاضيصة، يضاف إلى ذلك عدم اختصاص إلى معرفة متخصّ  تاجحت المجالت التي
جلوسه للفصل في سباب و غيرها تجعل القاضي الإداري و حين في المادة العقارية، هذه الأ

 .1الدعاوى المروضة عليه، يستعين بخبير قضائي

، فمسألة تعيين خبير  2ثبات الغير مباشرة و تخضع لرقابة القاضيفالخبرة وسيلة من وسائل الإ
نفسه للأملًك المنزوعة أمر جوازي، فيمكن أن يأمر القاضي من تلقاء  لإجراء التقييم العقاري 

ة خبراء من نفس م، فيقوم القاضي بتعيين خبير واحد أو عدّ أو بناءا على طلب أحد الخصو 
 .3ص أو من تخصصات مختلفةالتخصّ 

دها القاضي الفاصل في اط التي يحدّ بإتباع مجموعة من النقمهامه  أداءيقوم الخبير أثناء 
 للمالك المنزوع ملكيته بعد لالدعوى، فبعد حضور الأطراف الدعوى يقوم الخبير بالإستماع أوّ 

 الأماكنلى إال قد من هويته، و يبدأ الخبير بدراسة الوثائق التي بحوزته، و يقوم بالإنتكّ تأال
و  على الملًك العقارات لتحديد محتواه و التعرف  على موضع التحقيق و ذلك للتعرف

 .4الحقوق العقارية أصحاب

 قال لمعاينةالإنت -0

ب نه أن يتسبّ هذا من شأ نّ لأ ،نةلإجراء المعايل يكتفي القاضي بما يقدمه له الخبير الذي عينه 
الجهة القضائية تعتمد في  نا ، لأشخصيا  القاضيفينتقل  ،بتلك النتائج الأطراففي عدم إقناع 

                                       
 .333خالد بعويني ، المرجع السابق، ص  -1 
-31، ص 0770نصر الدين منويني، نعيمة دراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، دار هومة ، الجزائر،  -2 

32. 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 701المادة  -3 
 .90بوجريس حورية و قاسمي أحمد، المرجع السابق،  -4 
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 ما أساسي تقوم على تضوع النزاع شخصيا، و ذلك نظرا لعقيدتها الو نتقال على جوهر مهذا الإ
 .1يريرويه لها الغ ما أساسيرى و يسمع و ليس على 

ن لتحديد لم يلزم القاضي في حال رفع النزاع إليه بأن يتبع طريق معيّ  87/77فالقانون رقم 
وسيلة لإثبات مناسبة و داري كامل السلطة لإختيار عويض ، الأمر الذي منح القاضي الإالت

اينة عنتقال لمجوء إلى الإدارية، فيمكن للقاضي اللّ دنية و الإجراءات المدها قانون الإالتي حدّ 
 .2ضيةققصد التحقيق في ال الأماكن

من الحصول على معرفة شخصية  القاضين ثبات تمكّ نتقال لمعاينة الأماكن هو طريقة لإو الإ
ا ع النزاع، ممّ وضو من الحصول على معلومات ميدانية حول م ن القاضيو بالتالي يتمكّ  ،للوقائع

ذا كان الملك المنزوع قريب إمثلً ما  ،المنزوعة و مشتملًتها يسمح له بالوقوف على الأملًك
 هذه تعتبر عناصر هامة في او كذ أم ل،من طريق عمومي أم ل، موجود في منطقة حضرية 

ق بالتعويض الناشئ عن نزع ن القاضي في تسوية النزاع المتعلّ ك المنزوع، و تمكّ لتقييم الم
 .3الملكية

 الملكية الرابع: آثار الطعن في قرار التعويض عن نزعع الفر 
اشترطت لتحرير قرار نزع الملكية  أنهانرى  87/77من القانون رقم  08لى المادة إبالعودة      

، ض ل تنازع مشروعية نزع الملكيةيو الملكية بينما دعوى التع أن يصدر قرار نهائي لصالح نزع
أن المالك غير معترض على نزع الملكية و  إذ ،ض عن نزع الملكيةيما تنازع مقدار التعو نّ إو 

  .4لأملًكه نما يطالب بالتقييم الحقيقيإل يناقش مشروعيتها ، و 

                                       
 .777، ص 7892، دار الفكر العربية، 7في المواد المدنية و التجارية، ط عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات -1 
 .337بعويني خالد، المرجع السابق، ص  -2 
 .337المرجع ، ص نفس بعويني خالد،  -3 
 .20و كنوش فاتح، المرجع السابق، ص  كتاب عمر -4 
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الذي نصت عليه المادة  الأمرن دعوى التعويض ل توقف عملية نزع الملكية، و هو و عليه فإ
ي فعدالة ا المعنيون إلى الهيمكن للطعون التي يقدم :" ل87/77مكرر من القانون رقم  08

 ". حوال تنفيذ إجراءات نقل الملكية لفائدة الدولةالتعويض أن توقف في حال من الأال جم

 ملاك المنزوعةالمطلب الثاني: دعوى استرجاع الأ
 جل المنفعةأمن  أصلًنزع الأمر المقرر له  الذي تمّ  إذا لم يتم تخصيص الملك       

و طلب استرجاع أملًكهم الإدارة، في هذه الحالة يمكن لأصحاب الأملًك مخاصمة  العمومية ،
 ة زمنية محددة، و بمرورمنها، بناءا على دعوى استرجاع الأملًك المنزوعة، وذلك خال مدّ 

 ة يحق لمالك المنزوع ملكيته أو أصحاب الحقوق العينية استرجاع ملكيته.هذه المدّ 

اني القضاء المختص ثول لموضوع استرجاع ، و الفرع الالفرع الأصنا و للإلمام بالموضوع خصّ 
 سترجاع.ارسة حق البهذه الدعوى، و الفرع الثالث، إجراءات مم

 سترجاعساس القانوني لدعوى الإالفرع الأول: الأ

نصت عليه المادة  خلًل ما نون الجزائري مناسترجاع في القتم النص على حق الإلقد         
و التي نصت على ، المتضمن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة 87/77القانون رقم من  30

دة في العقد أو المحدّ  الآجالستغلًل المزعم إنجازها في نطلًق الفعلي في الإنه :" إذا لم يتم الإأ
 على طلب ة ، يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناءاالمعنيّ  بالعملياتي ترخص تال اتالقرار 

 .1الحقوق" أصحابع منه أو المنزو 

للمنزوع منه ملكيته الحق في  قرّ رع الجزائري قد أشميتضح أن ال 30فاستنادا لنص المادة 
رض الأشغال التي تنزع بغنطلًق في إنجاز المطالب باسترجاع عقاره المنزوع، إذا لم يتم الإ

 القيام بها في الآجال المحددة.
                                       

بن صليحة صونية، الإجراءات المتبعة في إسترجاع العقارات المنتزعة، دراسة مقارنة لكل من القانون الجزائري، و   -1 
 . 10ص ، 0772، 77التونسي، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة بسكرة، العدد 



لعمامةلنزع الملكية من أجل المنفعة ا القضائيةالضمانات                             لثانيالفصل ا  

 

 
64 

و لم تذكر أجل صدور قرار نزع  ،شغالآجال انطلًق الأها ذكرت نّ و يلًحظ من نص المادة أ
ون السابق الذكر، نفقرتها الثانية من نفس القا 77ربعة سنوات ، بنص المادة د بأالملكية المحدّ 

ومية تحت طائلة بالمنفعة العم من البيانات الواجب ذكرها في قرار التصريح ي جاء فيها أنّ تال
يمكن أن يتجاوز أربع   نجاز نزع الملكية و الذي لدد لإالبطلًن تحديد الأجل الأقصى المح

 .1سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

قضايا، ورثة )ق ع( ضد والي ولية تيزي وزو ، حيث جاء في القرار الصادر عن الو نجد من 
لس الدولة:"حيث أن إلغاء قرار إداري يتم عندما يكون القرار مشوبا بعيب من العيوب التي جم

نه في حالة عدم تنفيذه أو  ،ا و شرعياتجعله باطلً و قابلً للإلغاء، بينما القرار كان صحيحا 
إن يمكن وقتها لأصحاب الحق و العقار المطالبة ليس بإلغاء القرار، و  ،ن ة حدّدها القانو لمدّ 

 مانجازه في وقته و إجله لم يتم أن المشروع الذي انتزعت من المطالبة باسترجاع العقار، لأ
 .2"المستأنفجب المصادقة على القرار و يست

سترجاع فجاء في نص المادة القانون القديم قد أعطى للمالك حق الإ بوضوح أنّ  أيضاو يتجلى 
ن للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر ذا لم يعيّ إأنه  01/19رقم  الأمرمن  19

للمالكين السابقين أو خلفهم العام من جاز لك لتخصيص ذسنوات، أو نزع عنها  2لها، خلًل 
لم يصدر تصريح  عاما من تاريخ قرار نزع الملكية ما 72سترجاع خلًل مهلة أن يطلبوا الإ

 .3جديد بالمنفعة العمومية

                                       
ة للمنفعة العامة، مجلس الدولة، مداخلة في محمد روابحي رئيس غرفة بمجلس الجولة، المنازعات المتعلقة بنزع الملكي -1 

 .70، ص 0772نوفمبر،  8و  9إطار ملتقى دراسي حول الشفعة و نزع الملكية للمنفعة العامة، يومي 
، مجلة مجلس الدولة، العدد 72/71/0773، بتاريخ 1000قضية و رثة )ق ع(، ضد والي ولية تيزي وزو، القرار رقم  -2 
 .80-87، ص 0773، 1
 .370حمدان جيلًلي، المرجع السابق،  -3 
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 سترجاعالثاني: القضاء المختص بدعوى الإ الفرع

ضائية على الجهة الق 83/791 التنفيذيو المرسوم  87/77لم ينص القانون رقم       
لى القواعد العامة إلى الرجوع إالذي يؤدي  الأمرسترجاع ، المختصة بالنظر في دعوى الإ

 دارية.نية و الإدجراءات المالواردة في قانون الإ

و طبقا للمعيار العضوي  داريةجراءات المدنية و الإمن قانون الإ 977لى المادة إفبالرجوع 
سترجاع من دعوى الإ أن، و باعتبار الإداري  ءقضاختصاص يؤول إلى الالإ فإنّ  ،المكرس فيها

وذلك طبقا  ،دارية المختصةلى المحكمة الإإختصاص يؤول الإ نّ إف ،دعاوى القضاء الكامل
الدعوى بموجب حكم  المحكمة المختصة بالفصل في من نفس القانون، و تقوم 977للمادة 

 .1ستئناف أمام مجلس الدولةلإل لًقضائي يكون قاب

سترجاع و المعروضة على مجلس الدولة فهي تصله عن طريق القضايا المتعلقة بدعوى الإ إنّ 
أساس ن ارية بالمجلس القضائي المختص ، لأدالإستئناف في القرار الصادر عن الغرفة الإ

 .ملًك و ليس إبطال القرارالدعوى استرجاع الأ

 سترجاعمارسة حق الإ: إجراءات مالثالثالفرع 

جراءات إعلى  83/791و ل المرسوم التنفيذي رقم  87/77القانون رقم لم ينص       
م التخصيص لم ينص فالقانون الجزائري في مسألة الإسترجاع لعد ،سترجاعممارسة حق الإ

نظرا  ،دارية، و القضاء يسند الإختصاص للغرفة الإسابقة الذكر جراءات في القوانينعلى الإ
و ذلك طبقا لقرار المحكمة العليا، الذي جاء فيه  ،2الإسترجاعشكل لتقديم طلب  أيلعدم وجود 

 أجلتنازع عليها و التي انتزعت ملكيتها من مرض الالأ أنّ  -لفي قضية الحا-" و لما كان ثابتا
سنوات التالية لتبليغ قرار نزع الملكية  2لم تتلق التخصيص المقرر لها خلًل  ،لمنفعة العموميةا

                                       
 .90بوجريس حورية و قاسمي أحمد، المرجع السابق، ص  -1 
 .99المرجع ، ص نفس بوجريس حورية و قاسم احمد ،  -2 
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قانون المالك الذي انتزع خرقا ل داري المخالف لهذا المبدأ يعدّ القرار الإ نّ إ، فكما يقتضيه القانون 
 .1ملكيته للحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك الذي انتزع منه"

سترجاع التي يجب على المنزوع منه ملكيته القيام بها لسترداد عقاره، و لكي طلب الإ أنّ  إلّ 
نية يجب أن تتوافر في بعض الشروط التي تهم شكله و محتواه، و ينتج هذا الطلب أثاره القانو 

كوجوب ذكر ن تضمينه ببعض البيانات لتحديد العقار المطالب باسترجاعه، و ذلك يتعيّ  أيضا
ضرورة تقديم طلب  أيضانتزاع، إلزامية ذكر اسم صاحب الطلب و مقره، و تاريخ أمر الإ

 .2السابقة الذكر 30استرجاع العقارات المنتزعة من ذوي الصفة حسب نص المادة 

" عدم إثبات المسـتأنف عليها  77/70/0771الصادر في  70780و قرار مجلس الدولة رقم 
سنوات المقررة قانونا...التصريح بإبطال إجراءات نزع ملكية  1از المشروع في مدة جنلإ

 . 3)ز.م("المستأنف 

سترجاع و ترك و طلب الإ ،ي تخص المنزوع ملكيتهمتجراءات الفالمشرع قصر في مسألة الإ
القضاء  يبقى لهم سوى أن يطرقوا باب إجحافا في حقهم، و ل ا يعدّ دارة البت فيها، ممّ للإ

 لنتفاء حقهم.

 

                                       
 .99، ص  السابق بوجريس حورية و قاسم احمد ، المرجع -1 
 .10بن طيبة صونية، المرجع السابق، ص  -2 
 في قضية )ز.م( ضد والي ولية ميلة و من معه. 77/70/0770الصادر في  70780قرار مجلس الدولة رقم  -3 
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، المنفعة العمومية من أجلالقضائية لنزع الملكية تطرقنا في هذا الفصل إلى الضمانات       
 أعمالا في مجال نزع الملكية ، فهي رقابة قضائية على دة جهذه الضمانات مهمّ  تعدّ حيث 

و تتم حماية القضاء للملكية الخاصة في هذا  الإدارية،ف دارة و تحمي ملكية الفرد من تعسّ الإ
المجال عن طريق الدعاوى التي يرفعها مالك العقار المنزوع ملكيته للطعن في مشروعية قرارات 

 لغاء.دارة ، و ذلك عبر دعاوى الإالإ

لى دعوى استرجاع إضافة ض المستحق بالإيعادة تقييم التعو و كذلك دعوى التعويض لإ
صحاب الحقوق العمومية أن يطعنوا في لغاء يمكن لأفبالنسبة لدعوى الإالأملًك المنزوعة، 

بمراقبة مدى احترام  القاضيو يقوم ، داريةتها عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة الإصحّ 
جراءات السابقة على إصدار هذا القرار، إضافة إلى دعوى التعويض عن نزع الملكية التي الإ

رر، فيحاول ضتي لجبر الأنه ملكيته كون التعويض يمزوع ة للمالك المنمانة مهمّ ضتعتبر 
لى الخبرة لتقدير التعويض إجوء القاضي تسوية النزاع القائم  بإجراء الصلح بين الأطراف، واللّ 

ملًك المنزوعة، و ذلك في حال الأ توجيه دعوى لسترجاع أيضانتقال للمعاينة، و يمكن أو الإ
 شروع المعلن عنه.تخصيص العقار المنزوع لإنجاز الم
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 ةــــــــــمـــــالخات
جل المنفعة العمومية أالحماية القانونية لحق الملكية في إطار نزع الملكية الخاصة من  إنّ    

بين المصلحة  ،يجاد نوع من التوازن و التوفيقإلية ل غنى عنها في آملحة، و  ةتعتبر ضرور 
 .الأفرادو بين المصلحة الخاصة التي يرجوها  ،العامة التي يقتضيها المجتمع

ل  و هو ما ،المصلحتين الذي يتماشى مع كلّ  الأفضلظيم نزم البحث عن التلًلذلك كان من ال
 أنّ بوجود ضمانات قضائية ، كون  لّ إل فعاليتها مل تكت ،بتقرير ضمانات قانونية يتحقق إلّ 

جراءات الواجب اتباعها لنزع ملكية نة لمجموعة الإدارة قد تخالف القواعد القانونية المتضمّ لإا
 ف في ذلك.أو قد تتعسّ  ،همدأح

الضمانات القانونية الممنوحة  أنّ سة نصل في الأخير إلى نتيجة مفادها افمن خلًل هذه الدر 
دارة ، لذا ل يمكن ف الإعسّ ت الأفراد منهي ضمانات فعالة تحمي حقوق  ،لحق الملكية الخاصة

 ذلك.بز التشريع لها جِ لم يُ  ما ،بموجب قرارات فردية أن تقوم بنزع ملكية خاصة الأخيرةلهذه 

أو بمعنى آخر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في  ،و إلى جانبها توجد ضمانات قضائية
و  الأفرادالناجعة لحماية حقوق  لةيمجال نزع الملكية ، فهي تعتبر الضمانات الحقيقية و الوس

فات التي قد ترتكبها الإدارة، و يقع على الشخص المنتهكة حقوق واجب ملكياتهم من التعسّ 
حماية حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية يرمي من خلًلها إلى وقف قرار 

عويض بالإضافة إلى و تختلف هذه الدعاوى من دعوى الإلغاء إلى دعوى الت ،مضرا بمصلحته
 دعوى الإسترجاع.

دارة في مجال نزع الإ تعسّفمن  الأفرادلحماية حقوق  الممنوحةلكن رغم هذه الضمانات 
هناك نوع من النقائص و  نّ مستوى القضاء، إلّ أالملكية سواء على مستوى النصوص أو على 

 يلي: يمكن إستقرائها في ما يو الت ،87/77ل القانون رقم لًالتي تظهر من خ
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 رات.ضت للعديد من التغيّ عدم وجود تحديد مفهوم المنفعة العمومية كونها فكرة تعرّ  -

يحيلنا  87/77أن القانون رقم  إذعدم النص صراحة على إجراءات تقدير المنفعة العمومية ،  -
 ة إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.مرّ  في كلّ 

و يظهر ذلك  ،87/77جب التعويض عليه في القانون د الضرر الوامشرع الجزائري لم يحدّ ال -
لحق المالك من ضرر، لكن  ما التعويض يغطي كلّ  د على أنّ التي تؤكّ  07من خلًل المادة 
نقصا في تنظيم أحد أهم حقوق المنزوع ملكيته كون  و هذا يعدّ د نوع الضرر، هذه المادة لم تحدّ 

 رز و أهم الضمانات المقررة.بالتعويض أحد أ

العينية العقارية المنزوعة لمصالح  الحقوق و ة تقدير التعويض عن الأملًك ترك المشرع مهمّ  -
ف في و تتعسّ  الخزينة،خيرة ل تسعى دائما للحفاظ على أموال أنّ هذه الأ لّ إأملًك الدولة، 

 يتناسب مع قيمته الحقيقية . بحيث تقدره بما ل ،ض المستحقيتقديم التعو 

 أحكام مفصلة لحق المالك في استرجاع ملكيته بعد نزعها. بأية 87/77لم يأت القانون  -

ض لباقي ستغلًل المزمع القيام بها، و لم يتعرّ نطلًق الفعلي للإالإ مفنص فقط على حالة عد
عوى بشكل من التفصيل في دالملغى الذي عالج هذه ال 01/19 الأمرالت على خلًل الح

 منه. 19المادة 

وضع قانون خاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية كسبيل لحماية حق الملكية  لذلك فإنّ 
 يتدارك. أنفي آن واحد لبد 

دارة ف الإلإبتعاد عن تعسّ ل ،ير التعويض و إسناد ذلك إلى سلطة محايدةدقواعد تق توضيح -
 .عند تقدير التعويض المستحق

 .ضرورة النص و التأكيد على أن يكون التعويض قبلياا  -
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م في مسائل ن له التحكّ ، حتى يتمكّ مجال العقارل بد من تكوين القاضي الإداري في  -
التعويض إلى  ة يطرح أمامه نزاع حول تقديرمرّ  جوء في كلّ التعويض عن نزع الملكية دون اللّ 

 خبرة.
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و الإدارية، منشورات بغدادي، الطبعة  بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية -
 .0778الأولى، سنة 
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 .7889الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 صالح فؤاد مبادئ القانون لإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني د، ط، بيروت . -
عبد السلًم ذيب، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، ترجمة للمحاكم العادلة، تقديم  -

 .10، ص 0778وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز، مرقم للنشر، الجزائر، 
عبد الحكيم فودة، نزع الملكية للمنفعة العامة، إجراءاته و التعويض عنه و التقاضي بشأنه،  -

 .710، ص 7880درا الكتب القانونية، مصر، 
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عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، نظرية  -
 .707، ص 0773، 0لجامعية، ط الدعوى الإدارية الجزء الثاني، ديوان المطبوعات ا

، دار الفكر 7عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية و التجارية، ط -
 .777، ص 7892العربية، 

نصر الدين منويني، نعيمة دراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، دار هومة ،  -
 .32-31، ص 0770الجزائر، 

 الرســــــائــــــــــــل: رابعـــــــا
 أطروحات دكتــــــــــــــــوراه -أ

بعويني خالد، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في التشريع الجزائري، دراسة مقدمة لنيل  -
 .0777-0777، 7شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامع الجزائر

ملكية للمنفعة العامة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه حمداني جيلًلي، الإجراءات الإدارية لنزع ال -
 .0770/0779تخصص قانون، كلية الحقوق، بلعباس، 

محمود زغداوي، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم و  -
 .7889الإجراءات، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ، 

مد زغداوي، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، مح -
 .7889تخصص قانون عام، كلية الحقوق، قسنطينة، 

رسالة دكتوراه، كلية  -دارسة مقارنة -عزت صديق، طنيوس، نزع الملكية لمنفعة العامة -
 .7899الحقوق ، جامعة عين شمس، 

 ــــــــل ماجستيــــــــــــــــــــــررسائـــــــــــــ -ب
براحلية زوبير، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -

 .0779الماجستير في الحقوق، القانون العقاري، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة لنيل  بعويني خالد،إجراءات تسوية نزاعات التعويض في نزع -

 .0773شهادة الماجستير في القانون، الإدارة المالية، كلية الحقوق، جامعة  الجزائر، 
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بوزاد إدريس، التعويض في مجال نزع الملكية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -
مولود معمري ، تيزي وزو، الماجستير في القانون، تحولت الدولة، كلية الحقوق، جامعة 

0778. 
خليف ياسمين، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة  -

الماجستير في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمرين تيزي وزو، 
0777. 

الملكية الخاصة لأجل المنفعة زموش فاطمة الزهراء، الضمانات القانونية في إطار نزع  -
العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، جامعة أبوبكر بلقايد،       

0777/0770 . 
وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة  -

 .0771خضر، باتنة، ماجستير في القانون الإداري، جامعة الحاج ل
 مذكــــــرات ماستـــــــر -ج
أقاسم محمد الكبير، أقاسم حياة دليلة، قانية، التصريح بالمنفعة العمومية المتضمن نزع  -

الملكية في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلية الحقوق 
 .0773/0771السياسية ، جامعة أدرار ، 

دراسة مقارنة، دراسة لنيل شهادة  -براهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمومية بنزع الملكية -
 .0777الماستر، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 

بوجريس حورية و قاسمي محمد، ضمانات نزع الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة لنسل  -
 . 0771ة الحقوق، البويرة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة و مالية، كلي

دحماني سومية، الرقابة على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة  -
 .0772/0771الماستر في القانون المعمق، تلمسان، 

شيحة فوزية، رقابة القاضي الإداري على إجراءات التعويض فينزع الملكية ، مذكرة ماستر،  -
 .0707، 0778إدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بسكرة، تخصص قانون 
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طيب سارة، الرقابة على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -
 .0770/0772الماستر في القانون تخصص إدارة و مالية، البويرة، 

من أجل المنفعة العامة في  كتاح عمر و كنوش فاتح، التعويض في مجال نزع الملكية -
القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 .0771، قسم القانون العام، بجاية، 
 النصوص القانونية: خامسا

  القوانيـــــــــــــــــــــن/7
لتعديل الدستوري، ج ر ، عدد المتضمن ا 71/73/0771المؤرخ في  71/77القانون رقم  -

 .70/73/0771، الصادرة في 71
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  00/71/7887الصادر في  87/77القانون رقم  -

 من أجل المنفعة العامة.
المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الأحكام  77/70/7887المؤرخ في  87/08القانون رقم  -

التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخططات الأراضي و التي تلعب فيها  المتعلقة بدفع المخطط
 البلدية دورا أساسيا، أحكام الفصل الثالث.

تعلق باختصاص مجلس الدولة و  7889ماي  37المؤرخ في  89/77القانون العضوي رقم  -
 .7889/ جوان 77بتاريخ  30تنظيمه و عمله، ج ر، عدد 

، يتمن قانون الإجراءات المدنية و 0779فبراير  02ي المؤرخ ف 78-79القانون رقم  -
 .0779/ أفريل 03صادرة في  07الإدارية، ج ر، عدد 
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 الأوامـــــــــــــــــــر/0
يتضمن إصدار الدستور المصادق عليه في  00/77/7801المؤرخ في  01/80رقم  الأمر -

 .01/77/7801الصادر في  88، ج ر، عدد 78/77/7801استفتاء شعبي، يوم 
المتضمن و المتعلق بقواعد نزع الملكية من  02/72/7801الصادر ف  01/19الأمر رقم  -

 أجل المنفعة العامة.
المتضمن قانون نزع الملكية العامة  03/77/7829في المؤرخ  29/880الأمر رقم  -

 الفرنسي.
 /دساتير3
 9، المؤرخة في01دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم  -

، الجريدة الرسمية 0770أفريل  77المؤرخ في  73-70، المعدل بالقانون رقم 7881ديسمبر 
نوفمبر  72، المؤرخ في 78-79. و بالقانون رقم 0770أفريل  71، مؤرخة في 02رقم 

، 77-71. و بالقانون رقم 0779نوفمبر  71، مؤرخة في 13الجريدة الرسمية رقم  0779
 .0771مارس  0، مؤرخة في 71، الجريدة الرسمية رقم 0771مارس  1المؤرخ في 

ق بنزع الملكية من المتعل 70/78/0770المؤرخ في  70/13المنشور الوزاري المشترك رقم  -
 أجل المنفعة العمومة في إطار البنى التحتية و ذات البعد الوطني و الإستراتيجي.

  / مراسيم4
، يتعلق بنص الدستور المصادق 09/70/7898المؤرخ في  98/79المرسوم الرئاسي رقم  -

 .77/73/7898، الصادر في  8، ج ر، عدد 03/70/7898عليه في استفتاء شعبي يوم 
، يتعلق بإصدار نفس التعديل الدستوري 70/70/7881مؤرخ في  81/139رسوم رئاسي م -

 .79/70/7881، صادرة في 01، ج ر، عدد 09/77/7881المصادق عليه في استفتاء 
المحدد لكيفيات تطبيق القانون  7883يوليو  00المؤرخ في  83/791المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  7887أفريل  00الصادر في  87/77رقم 
 المنفعة العامة. 
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الذي يحدد كيفيات تطبيق  7883جويلية  00المؤرخ في  83/791المرسوم التنفيذي رقم  -
 منه. 77السالف الذكر، المادة  87/77القانون رقم 

 المؤلفات باللغة الأجنبية: سادسا
- Auby Jean Marie et Ducos, Ader Administratif Dalloz, 2eme édition, paris , 

1970 , p565. 
 سابعا: المجلات 

أحمد رحماني ، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،  -
 .7881، 0، عدد 1المجلد 

الملكية الخاصة للمنفعة العامة، جامعة  رمزي حوحو محمد لمعيني، النظام القانوني لنزع -
 .1محمد     بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، العدد 

، المجلة القضائية قسم 01/72/7891الصادر بتاريخ  31282قرار المجلس الأعلى رقم  -
 .7887المستندات و النشر للمحكمة العلني العدد الأول، الجزائر، 

 الإتفاقيات: ثامنا
 .7891ديسمبر  77الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة،  -

 :الدراسات و المداخلات: تاسعا

بن صليحة صونية، الإجراءات المتبعة في إسترجاع العقارات المنتزعة، دراسة مقارنة لكل  - 
، 77العدد من القانون الجزائري، و التونسي، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة بسكرة، 

0772. 
محمد روابحي رئيس غرفة بمجلس الجولة، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة،  -

مجلس الدولة، مداخلة في إطار ملتقى دراسي حول الشفعة و نزع الملكية للمنفعة العامة، يومي 
 0772نوفمبر،  8و  9
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سة مدعمة بالجتهادات القضائية عمار بوضياف، المرجع عن المنازعات الإدارية ، درا -
و التوزيع،  للمحكمة العليا، مجلس الدولة، و محكمة التنازع ، القسم الأول، جسور للنشر

 0773الطبعة الأولى، 
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 صــــــــــملخ
نسان و يمكن المساس بها باعتبارها أبرز مظاهر حرية الإ الملكية الخاصة من الحقوق التي ل إنّ     

 تقديرها. واستغلًله الأمر الذي جعل مختلف وثائق حقوق الإنسان و معظم الدساتير تعني بضرورة احترامها 
 الأعمالريق إرتفاع معدل طمع نمو نشاطات الدولية عن  صاا و خص ا كبيراا مفهوم هذا الحق شهد تطورا 

الجماعية ذات البعد الوطني و  الكبرى و التجهيزات الأساسيةنشاء المنشآت إو ازدياد  ،الإقتصادية
، ليتم أخرى و ظهور فكرة المنفعة العامة من جهة  ،ستراتيجي، و تطور مجال التهيئة و التعمير من جهةلإا

دارية العامة في الدول عن بلك تكريس المفهوم الجديد لحق الملكية كاستثناء يمنح حق التملك للهيئات الإ
 مومية.جراء نزع الملكية للمنفعة العإطريق 

صيانة حق الملكية عن طريق الدستور باعتباره التشريع  مبدأس ن كرّ لمشرع الجزائري كغيره من المشرعيا إنّ 
أين نص  87/77القانون رقم  القانون المدني و كذا قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، والأساسي 

تتمثل في تحقيق  ،نةفي ظل ضمانات معيّ  لّ إتم ي تثنائيا لسجراءا اإنزع الملكية العقارية يعتبر  أنعلى 
المشروعية، و كذا تمكين  مبدأباحترام  ،المنصوص عليها قانونا الإجراءات إتباعالمنفعة العمومية و ضرورة 

بلي و منصف ، محاول بذلك إيجاد نزع من التوازن و التوفيق قة من تعويض عادل ير من نزع الملكالمتضرّ 
 تمع و المصلحة الخاصة للفرد.جالعامة للمبين المصلحة 

-  Résumé 

- Private property is one of the inviolable rights as the most important manifestations of human 
freedom and exploitation, so that the various documents relating to the rights man and most 
constitutions mean that it must be respected and appreciated. 
-  The concept of this right is undergoing a major evolution, particularly with the development 
of the State through the increase in the average number of economic activities, the major 
achievements of the fundamental infrastructures the collective equipment has a national and 
strategic vocation as well as the evolution of the development and the urbanism on the one 
hand and the the emergence of the idea to the public interest on the other side. And this, to 
consolidate the new concept of private property as an exception giving the right of possession 
to administrative bodies in the state through expropriation for the public interest. 
- Algerian legislation through the constitution, the civil code and the law on expropriation 

 (n 91/11), particularly showed the exceptional nature of expropriation, by conditioning legality, 
by specific modalities such as proof of the effectiveness of the public interest, as well as fair 
and equitable prior compensation, with the aim of maintaining an acceptable balance between 
the public interest of the State and the interests of individuals. 


